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 تلإشراف على هذا البحث، حيث قدمبا ت تفللالتي

 كل الشكر مني الإرشاد طيلة فترة الإعداد فلهكل النصح وا  لي

والتقدير وإلى استاذي وأخي  الدكتور خلف فاروق 

 مجهوداته المبذولة وقبوله مناقشة مذكرتيعلى 

نشكر أيلا الاستاذة  الفاضلة جريدي مليكة على  كما

 قبولها مناقشة مذكرتي 
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 مقدمـــة
إن إن حاجة الأفراد إلى السلع والخدمات تدفعهم إلى التعاقد مع المحترفين الذين 

وتلك  , سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية, ون بيع هذه السلع وآداء هذه الخدماتمتهني
السلع والخدمات  ولم تثر طبيعة العلاقة بين الطالب لتلك, حاجة وجدت مع وجود الإنسانال

 رى تلك العلاقةتعإ الذي إلا مع ظهور التطور الصناعي , مهتماإ  وبين المقدمين لها أية
ختصاص إ عمق قة غير متكافئة بطبيعتها حيث يظهرليكشف أنها علا, الإستهلاكية

الإمكانات ما يصادف ذلك  و, م الهائل من المعلومات الذي في حوزتهوالك, محترف ذاتهلل
 .لأطراف غير متساوية علاقة من هنا برزت . ضخمة التي بين يديهالمالية ال

التعاقدي  التوازن  ض الفقه ورجال القانون حول وجود إختلال فيبع إليه أشار وهو ما
ففي  ,والذي مرده إلى عدم المساواة في الإعلام, في العلاقات بين المحترفين والمستهلكين

, يبقى يحيط فيه المحترف علما بالأموال والخدمات المعروضة في السوق  الذي وقتال
غير قادر على الإحاطة بها  حتى يتسنى له بعد ذلك المقارنة بينها المستهلك في الغالب 

أصبح إحدى مما  الحق في الإعلام , لذلك جاء الإعتراف بواختيار أحسنها جودة وأقلها سعرا
 .توضع للدفاع عن المستهلكينالركائز الرئيسية لكل سياسة 

المستهلك لدى إستقباله والتي تجد ه الحماية هو ما تعلق بإرادة هذوتظهر خاصة 
وذلك في ضوء غياب المعلومات الهامة والمؤثرة  ,مجالها الحقيقي في المرحلة قبل التعاقدية

يهدف إلى صحة وسلامة الرضا مما ل هاواللازم توافر , عن  السلع والخدمات موضوع التعاقد
 .رضا المستهلك لتكوين هذه الإرادة, وبالتالي التعبير السليم لقبول سليمتنوير 

حق المستهلك في الإعلام بصفة عامة في القانون  على أكد المشرع الجزائري قد  و
لم يحدد تعلق بحماية المستهلك وقمع الغش إلا أنه الم 5990فيفري  52المؤرخ في  90/90

من  90وذلك في نص المادة  ,قبل التعاقد أم أثناء التعاقد هنا ما يتمالمقصود  هل الإعلام
وتكريسا لهذا الحق الذي , القواعد العامة بحماية المستهلكالمتعلق ب 90/95القانون رقم 

 30/079سوم التنفيذي رقم المر المستهلك في صدور بإعلام  متدخلعلى ال التزاميعتبر إ
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علام المستهلك, هذا التنظيم القانوني الذي جاء يبين المتعلقة بإ لشروط والكيفياتالمحدد ل
إلى التقليل من حوادث  ويؤدي لا محالةيسلكه الأطراف المتعاقدة  لطريق القانوني الذيا

لذلك سنحاول تسليط الضوء , جراءات محددةالإستهلاك وتطبيق العقوبات اللازمة وفق إ
 .د من خلال هذه الدراسةبالإعلام قبل التعاقهذا الإلتزام على 

 أهمية الدراسة
 الأهمية العملية

رده في عدم المساواة في نظرا لتعاظم عدم التكافؤ بين المحترفين والمستهلكين والذي م 
لتي يكتسبها هذا الموضوع هي الأهمية االإعلام, وبالتالي الإختلال في التوازن التعاقدي فإن 

نا الى اختيار هذا ما دفعك, ات على المستوى الدولي والوطنيهتمام التشريعحداثته ومحل إ 
حماية المستهلكين من التصرفات الغير شرعية ومن التعسف  إلزامية ضرورةالموضوع من ال

 .القانونية الغامضةو إزالة اللبس من النصوص , في الهيمنة الاقتصادية
 همية العلميةالأ

 :ام بالإعلام قبل التعاقد فيوتتجلى الأهمية العلمية  في موضوع الالتز 
قبل التعاقد في مجال حماية المستهلك يمنح حماية القدرة الشرائية   الإلتزام بالإعلام ـ3

 .ة مه بسعر السلع أو الخدمة المؤدا للمستهلك بإمكانية اختيار محل الالتزام حسب قدرته وعل
كثر علما ودراية بمدى تجعله أ اتساسية المتعلقة بالمنتوجالأ علام المستهلك بالبياناتإن إ ـ 5

 .و الخدمة إمكانية الانتفاع بالمنتوج أ
الوقوف على تمييز الالتزام قبل التعاقد عن غيره من الالتزامات مشابهة له و كذلك معرفة ـ 0

 .طبيعة هذا الالتزام
تقرير المسؤولية على المتدخل المخل بإلتزامه بإعلام المستهلك حول السلع والخدمات -0

 . الجزاء القانوني لردعه تقدير التعاقد, و محل
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  :هداف الدراسةأ
 :ة نذكرها كالأتيلهدف من دراسة الموضوع تتمثل في أهداف عامة وأهداف خاصاو 

 :ةهداف العامالأ
ومع , قبل التعاقد وبيان شروط قيامه بالإعلامطار المفاهيمي للالتزام الإ البحث في ـ3

 .اعتمدت عليهساس القانوني الذي توضيح الأ
  .سلوكات المتدخلالنصوص القانونية الجزائية لحماية المستهلك من ـ دراسة 5
 .الأكاديميةالمكتبة, التي هي بحاجة لمثل هذه البحوث والدراسات  إثراءـ المساهمة في 0

 :ةالأهداف الخاص
القانونية الممنوحة التي نظمها المشرع الجزائري في ظل حماية  والضمانات الأحكامـ دراسة 3

 .المستهلك
 .قبل التعاقد بالإعلامبالالتزام  الإخلالـ التعرف على المسؤولية القانونية في حالة 5

تكمن من  لدراسة موضوع الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في ظل حماية المستهلكعليه و 
 : طرح الإشكالية الآتيةخلال 

لحماية المستهلك في المرحلة السابقة على  فعالية وجدية المنظومة القانونيةمدى  ما
 ؟التعاقد

وهي أفكار تضمنتها , وللإجابة على هذا السؤال الكبير وهو ما يجده القارئ بنظرته
 : تساؤلات فرعية

 ما مضمون حق المستهلك بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد؟ -3
 ؟ بالنظر إلى خصوصيته بالإعلام قبل التعاقد الإلتزامما هي مقومات  -5
 محل هذا الالتزام بالإعلام قبل التعاقد؟ هو ما -0
 ما هي آثار الإخلال بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد؟ -0
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 :ختيار الموضوعأسباب إ
 :هم الدوافع التي جعلتنا نتطرق لهذا الموضوع  والدراسة تتمثل فيمن أ   
 :ذاتيةالسباب الأ  
عاقد, والتعرف على العلاقة التي قبل الت بالإعلامالرغبة والميول لدراسة موضوع الالتزام  ـ3

 .ربط بين المستهلك والمهني
حداثة الموضوع ومحل اهتمامي لتنمية مقدرتي المعرفية من الجانب الواقعي بالنظر إلى ـ 5

 .وحقوقناالذي نعيش فيه كوننا مستهلكين والجانب القانوني لمعرفة واجباتنا 
القانونية وكفيلة من كافية من الناحية  هل هي حكام التي وضعها القانون معرفة الأـ محاولة 0

 .علام قبل التعاقدجرائية لحماية حق المستهلك في الإالناحية الإ
 :موضوعيةالسباب الأ
التعاقد متطور نسبيا نظرا لتغير التشريعات الخاصة به  قبل بالإعلامن موضوع الالتزام إـ 3

 .و مدى تطور المجتمع الاستهلاكي
ـ  حساسية هذا الموضوع بحيث لم يرد في المرسوم التنفيذي الجديد ما يفي في الدراسة 5

كثر صرامة جاء بوسائل ردعية ووقائية ملزمة أالكافية من طرف الباحثين بالرغم من انه 
 .في مواجهة المحترف الإعلامك في ستهللحماية حق الم

 :الدراسات السابقة
من قبل الباحثين على  بالإعلامزام تالالضيع السابقة التي عالجت موضوع من الموا

 :الصعيد الوطني نذكر منها
دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري ) علام,في الإ عبد الحق ماني, حق المستهلك ـ3

 .والذي توصل إلى نتائج جديرة بالذكر. 5990خيضر, بسكرة,, جامعة محمد (ي والمصر 
مذكرة لنيل شهادة الماستر في , "في عقد الاستهلاك بالإعلامالالتزام ", ةقحفيظة بت ـ5

, البويرة. ولحاجند أجامعة أكلي مح, كلية الحقوق والعلوم السياسية , منشورة. القانون 
5935,5930. 
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 :المنهج المتبع
منهج تحليل المضمون  , اعتمدنا علىقبل التعاقد بالإعلامموضوع بالالتزام  ولدراسة
سئلة جابة عن الألكمي الموضوعي, الذي يهدف إلى الإى الوصف االذي يسعى إل

بعض لتحليل دفعنا إلى ال ف محتوى المادة المطروحة, و هذا ماالمطروحة سابقا وتصني
 . المواد القانونية المرتبطة بموضوع الدراسة

 :خطة البحث
تقسيم بحثنا  ينارتأاوللإجابة على الإشكالية المطروحة والوصول إلى النتائج المبتغاة 

, والذي قسمناه قبل التعاقد بالإعلامول ماهية الالتزام هذا إلى فصلين, يتناول الفصل الأ
قسمنا هذا  إذقبل التعاقد,  بالإعلامزام تمضمون الال الأولمبحثين تناولنا في  إلىبدوره 

المطلب الثاني فخصصناه  أمامفهومه,  إلى الأولمطلبين تطرقنا في المطلب  إلىالمبحث 
 .قبل التعاقد بالإعلاممبررات نشوء الالتزام ل

قبل  بالإعلاملى مقومات خصوصية الالتزام تطرقنا فيه إ  ما بالنسبة للمبحث الثانيأ
قبل التعاقد وطبيعته  بالإعلاملتزام الا أسس الأول حول ,ضمن مطلبينالتعاقد, ويندرج 

نظمة اقد عن الأقبل التع بالإعلام لتمييز الالتزامما المطلب الثاني خصصناه القانونية, أ
 .شابهة لهمال

قبل التعاقد الذي  علاما يخص الفصل الثاني فسيتم دراسة أحكام الالتزام بالإما فيمأ
علام قبل التعاقد الأول محل الالتزام بالإي المبحث لى مبحثين, تناولنا فقسمناه بدوره إ

لالتزام ى محل اإلى مطلبين, تطرقنا في المطلب الأول إلوشروط قيامه حيث قسمناه 
علام قبل تزام بالإلطلب الثاني خصصناه لشروط قيام الإما في المبالإعلام قبل التعاقد, أ

 .التعاقد
علام قبل زام بالإتخلال بالالعند الإثاني المسؤولية القانونية بينما حددنا في المبحث ال

تعاقد كمطلب أولي, وتقييم النظام الجزائي للإخلال عن الالتزام قبل التعاقد مطلب ثان, ال
    .التي توصلنا إليها خيرا الخاتمة التي تتضمن النتائج والتوصياتوأ
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 مـــــــــاهية الالتزام بالإعلام قبل التعاقد :ولالفصل ال 
الحديثة في مجال حماية المستهلك  رز الآليات القانونيةالإلتزام بالإعلام أحد أب

، التي الاستهلاكيةوبشكل خاص في معالجة الصور الحديثة لعدم التوازن العقدي في العقود 
 .الخدمات أداء و دفعت حاجة الأفراد إلى التعاقد مع المحترفين الذين يمتهنون بيع  السلع

التكنولوجية و  نتيجة للتطورات التقنية، البحث عن مصادر لحماية المستهلكوفي إطار 
وإيمانا بدور ، التقدم العلمي والتقنيو  سمات الإنتاج الكبير والاستهلاك الكبير وهي، المعاصرة

وعليه يصعب الفصل بين نظم ، الإعلام في تحقيق حماية للمستهلك المقبل على التعاقد
فهذا الإعلام يعد حماية موضوعية للمستهلك في ، إعلام المستهلك والنظم المقررة لحمايته

 .دفاع عن المستهلكيننظرية شاملة لسياسة ال
لكي يلتزم ، ولذلك يمكن القول أن الإعلام ألبسه رجال القانون والقضاء حلي الإجبار

بمقتضاه الطرف الأكثر خبرة علما بإمداد الطرف الآخر بالمعلومات المتعلقة بالعقد المزمع 
مية وفي تقرير هذا الإلتزام كحق أصبح ضرورة حت، ومن ثمة يقبل على التعاقد، إبرامه

المقبل على التعاقد على  حتى يتسنى على المتعاقد ، قانونية أولته التشريعات كل الإهتمام
وهذا الإلتزام ينشأ في المرحلة السابقة ، بينة من أمره فيبرم العقد بسلامة رضا الطرفين

 .للتعاقد
لاسيما بعد صدور النص  ،وجدير بالذكر أنه لابد الإلمام بكافة البيانات والمفاهيم

وأيضا صدور النص التنظيمي ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90/90التشريعي
الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام  30/073بموجب المرسوم التنفيذي 

حيث يصل هذا الآداء قمة غايته بما أتت به الشريعة الإسلامية في مجال ،1المستهلك
 .هذا الإلتزام والتي اعتبر الفقه الحديث بعضا منها أساسالمعاملات، 

                                                           
1
، الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، 3931نوفمبر  90المؤرخ في  31/173المرسوم التنفيذي  - 

 .33/33/3931الصادرة في  ،23عدد  ،الجريدة الرسمية
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وعلى ذلك النحو الذي ستتعرض له الدراسة في تخصيص هذا الفصل حول ماهية  
الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد من خلال إلقاء الضوء على مضمون الإلتزام بالإعلام قبل 

لتزام بالإعلام لثاني قد خصصناه لدراسة أحكام الإأما المبحث ا، الأول التعاقد في المبحث
        .قبل التعاقد
  علام قبل التعاقدالالتزام بالإضمون م :الولالمبحث 

ل في شتى مجالات علام قد فرضه التطور العلمي الهائلإن الالتزام باأبدون شك 
حيث كان الالتزام  ،وائل منتصف القرن الماضيأللمنتجات المختلفة منذ  ةنتاج والصناعالإ

حول المنتجات والتحذير من مخاطرها متتبعا للالتزام بضمان العيب الخفي بتقديم البيانات 
صبح حقيقة مؤكدة نظرا للتقدم أعلام و التالي جاء استقلال الالتزام بالإوب، والالتزام بالسلامة

 .1العلمي الذي اجتاح جميع مجالات الحياة
تماما من طرف الفقهاء فهو كثر اهمن المواضيع الأ علامصبح الالتزام بالإأحيث 

داء من المرحلة السابقة للتعاقد لك ابتئ الحماية المقررة لحماية المستههم مبدأ من مبادأ يعتبر 
ذا إف، ى تكريس هذا المبدأعلام حرصا كبيرا علوقد وجد الالتزام بالإ، 2برام العقدإلى مرحلة إ

علام إ "ول تحت عنوان يد نجد الكتاب الأسي الجدلى قانون الاستهلاك الفرنإرجعنا 
 l'information desعلام المستهلكين إ ول منه بعنوان فالباب الأ" عقدالمستهلكين وتكوين ال
consommateurs  يجب : "نه أول منه على لأمن الباب ا 333/93يث تنص المادة ح

العقد بالخصائص برام إن يعلم المستهلك قبل أو مؤدي للخدمات أهني بائع للسلع على كل م
 .3"و الخدمةأساسية للسلعة الأ

                                                           


على التعويض " المضرور"حصول الدائن ، الاعتراف بقيام الالتزام لضمان السلامة في عقد من العقود:الالتزام بالسلامة  

انظر زاهية . دون حاجة الى اثبات التعويض دون حاجة الى اثبات الخطأ في جانب المسؤول الا باثبات السبب الاجنبي

 .319ص،بدون تاريخ، الجزائر، رهومةدا، المسؤولية المدنية للمنتج، يوسف حورية سي
1

ثروت عبد الحميد، الاضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد ووسائل الحماية منها، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  -

 .331ص ،3997
2

، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، (دراسة مقارنة)حماية المستهللك في التعاقد الالكتروني ، ـ اسامة احمد بدر 

 .301ص، 3992
3

، 3990، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، ـ خالد عبد الفتاح محمد خليل 

 .44.ص
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يه ضمن الفصل الخامس تحت عنوان على غرار المشرع الجزائري الذي نص عل
من قانون حماية المستهلك وقمع الغش  37نص المادة بمقتضى و ، "علام المستهلكإ لزامية إ"

يجب على كل متدخل : "ما يلي 52/90/5990المؤرخ في  90/90المعدل والمتمم لقانون 
 ان يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم

 ".مناسبة  أخرى بأية وسيلة  أو ووضع العلامات
تقديم كل  1وجب على المتدخلأالمشرع الجزائري  أنفيبدوا من خلال هذا النص 

المعلومات الخاصة بالمنتوجات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر كامل 
الخدمات فنص المادة السالف الذكر جاء عمومي فلم  أوالمعلومات التي تخص المنتوجات 
 أي، سيلة التي تستخدم في نقل هذه المعلومات لهالو  أويحدد المعلومات المقدمة للمستهلك 

مجموعة البيانات شاملة وكاملة كل معلومة ضرورية متعلقة بالمنتوج وعليه يلزم على 
 .2العقد لإبرامالمستهلك بها بأية وسيلة مناسبة  إفادةالمتدخل 
 
 
 
 
 
 

                                                           


، و الرموز المرتبطة بسلعةأو التماثيل أو الصور أو المميزات أو العلامات أالاشارات أو و الكتابات أكل البيانات : الوسم 

لى طبيعة مننتوج مهما تظهر على كل غلاف او وثيقة او لافتة او سمة او ملصقة او بطاقة او ختم او معلقة مرفقة او دالة ع

 32/90/3990 المؤرخ في 90/91قانون  1/94المادة نص انظر. بغض النظر عن طريقة وضعها، و سندهاأكان شكلها 

من القانون  33كثر انظر نص المادة أوتفصيلا ،31ص، 32عدد ،ةالجريدة الرسمي، تعلق بحماية المستهلك وقمع الغشالم

 .السالف الذكر


ووضع العلامة على المنتوج ، خرىع لتمييز منتجاته عن المنتجات الأهي الشعار الذي يتخذه المنتج او الصان: العلامة 

المستهلك اي عدم  وتضمن عدم تضليل، هذا من جهة، المستهلك من التعرف على منتجات صانع معينوسيلة هامة تمكن 

 .313ص،مرجع سابق،انظر زاهية حورية سي يوسف. و خلط بين المنتوجات العديدة من جهة اخرىأايقاعه في لبس 


من قانون  1/97نص المادة  رالمتدخل كل شخص طبيعي او معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك انظ 

 .مرجع سابق،  90/91رقم 
1
 .73ص ،3931، 3ط، دار بلقيس للنشر ،عقد البيع الالكتروني في القانون الجزائري ،ـ يمينة حوحو  
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فيجب عدم  إذا، بصفة عامة  الإعلامالمشرع الجزائري حق المستهلك في  أكدوعليه 
العقد باعتباره التزاما عاما في كل  إبرامالملقى في المرحلة قبل  الإعلامالخلط بينه وبين 

التزام منفصل عن العقد  لأنه ،مسؤولية تقصيرية إخلالهعقود الاستهلاك حيث يترتب على 
بكل  أمامهبوجود كل معلومات التعاقد  إبرامهرفض  أوالعقد  لإبرامليتيح للمستهلك رضا حرا 

 .وضوح 
الالتزام قبل :بعض الفقه يجد صعوبة في التمييز بين هذين الالتزامين  أن إلا
ففي صدد ذلك قال ، أحيانابل استحالتها  بالإعلاموالالتزام التعاقدي  بالإعلامالتعاقدي 

لم  إن، الحدود الفاصلة بين الالتزامين لا يمكن رسمها بوضوح إن :جاك جيستان الأستاذ
 1."هذا التحديد مستحيلايكن 

مصطلحات متعددة  ،التعاقدي بالإعلاموقد وجدت بعد البحث عن تعريف الالتزام 
بالمعلومات  بالإدلاءالالتزام  ،ضاءفالالتزام بالإ،كالالتزام بالتبصيرتحت تسميات كثيرة كانت 

الالتزام قبل التعاقد  إما،التعاقد أثناءنتوج مبالمعلومات حول ال بالإدلاءفهو التزام عقدي  إذا
ك علما بالشروط المستهل إحاطةهو التزام عام سابق على التعاقد لهدف  علامبالإ

 .والمواصفات المتعلقة بالسلعة
فالتفريق بين الالتزامين واضح في  :ستاذ جاك جيستانمع كل احتراماتي لرأي الأ اذإ

العقد فهو التزام قبل برام إقبل  نشأساسي لكي نقول التزام قت نشوء الالتزام هذا المعيار الأو 
 .ن نشأ في وقت العقد فيسمى التزام تعاقدي إو ، التعاقد

 

                                                           


عوى التعويض هنا فد،(مدني جزائري) 334ويستند الحق في التعويض لقواعد المسؤولية التقصيرية وفقا لنص المادة  

دعوى الثانية تخضع للتقادم وال( مدني331)ذ تخضع للتقادم إطال العقد وخاصة من حيث التقادم بإمستقلة عن دعوى 

حماية المستهلك في القانون المقارن دراسة مقارنة في القانون ، انظر محمد بودالي(.من نفس القانون393المادة )ج والمزد

 .11ص،جامعة سيدي بالعباس، 3991ط، دار الكتاب الحديث، لجزائريقانون ادراسة معمقة في ال، الفرنسي
1
 . 349ص، مرجع سابق، زاهية حورية سي يوسف ـ 

و أق الامر بمنتجات معقدة او مركبة يشمل في مفهومه تقديم النصح والمشورة خاصة عندما يتعل:علام التعاقديالالتزام بالإ 

 .70ص ،مرجع سابق،القانون الجزائري عقد البيع الالكتروني في، انظر يمينة حوحو .كان المنتوج غير معروف للمستهلك

 .342ص،مرجع سابق، انظر زاهية حورية سي يوسف.هو تعريف السلعة والتحذير من اخطارها :ضاء فالالتزام بالإ 
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د في مطلب أول علام قبل التعاقوعلى ضوء ذلك سنحاول التطرق فمفهوم الالتزام بالإ
 .علام قبل التعاقدي في مطلب ثانومقومات خصوصية الإ

 التعاقدعلام قبل مفهوم الالتزام بالإ :ولالمطلب ال 
كوسيلة في مجال د ابرز الوسائل القانونية الحديثة أحعلام قبل التعاقد الإيعد الالتزام ب
وخاصة لمعالجة الصور الحديثة الذي يقتضي عدم التوازن العقدي ،لكحماية رضا المسته

دى المتعاقد خلاقي يقتضي حسن النية والنزاهة لأ وهو التزام ،في العقود الاستهلاكية
خر علام الطرف الآإ الطرف القوي عليه فالوقت الذي يحيط فيه  ،برام العقدإعند  (رفالمحت)

يبقى المستهلك في الغالب غير قادر  حيث ،1(أموال أو خدمات)بكل شيء عن محل الالتزام 
ودة واقل سعر وذلك لتقرير حسن جأزمة حتى يتسنى له اختيار لاحاطة بالمعلومات البالإ

رادة الموجودة و غير ذلك من عيوب الإأو عيب أو تدليس أيقع في غلط  كي لا، رضائه
 .2فيه

لا  ،علامى الالتزام قبل التعاقدي بالإإلعلام فقط ينصرف ن الالتزام بالإأوقد رأيت 
يسمى بالالتزام التعاقدي  نه من وجهة نظري لا يوجد ماعلام لأالالتزام التعاقدي بالإإلى 

ابقا على التعاقد لا علام هو ما يكون سلتزام بالإخاطئ وان الاعلام وان هذا المسمى بالإ
اعلمه عن بعض أمور هذه  ثم ،ن يقوم المستهلك بشراء سلعة ماأنه لا يعقل لاحقا له لأ

مامه لذا فحديثي عن تإا قبل انعقاد العقد ما أقدم على نه من الممكن لو علمهلأ،السلعة

                                                           


 عقد البيع في القانون، حوحويمينة  انظر.علام حكام الالتزام بالإوفقا لحكم العلم الكافي ولأ:حماية رضا المستهلك 

 .33ص،3931، 3ط،دار بلقيس للنشر، الجزائري

حيث يعتبر ،العلاقة التعاقدية التي تربط المحترف بالمستهلك هي علاقة تعاقدية غير متوازنة المراكز:دم التوازن العقدي ع 

الضعيف في العلاقة ليجد نفسه في حين المستهلك يعد الطرف ،المحترف الطرف القوي بسبب توقفه العملي والمعرفي 

 .13ص،نفسهالسابق  المرجع  انظر.الضرورية حاجياته اليومية مضطرا للتعاقد حتى يقتضي المواد الاستهلاكية


طار وعلى العموم كل متدخل  ضمن ا،أو موزع،أو مستورد،أو تاجر،أو حرفي، أو وسيط،أو صانع، هو ناتج:لمحترفا 

يتعلق بالقواعد العامة ، 30/93من قانون رقم  93انظر نص المادة .الخدمة للاستهلاك  وأمهنته في عملية عرض المنتوج 

 .3030فيفري  93مؤرخة في ،91جريدة رسمية عدد ، اية المستهلكلحم
1

دار ، (دراسة مقارنة)الاسلاميالحماية القانونية للمستهلك بين القانون المدني والفقه ، اسلام هاشم عبد المقصود سعدـ  

 . 320ص ،3934،سكندريةالإ،عة الجديدةمالجا
2
 .13ص،مرجع سابق ،بودالي ـ محمد 
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يسمى بالالتزام قبل التعاقدي العقد لا بعده وهو ما  برامإلى قبل إعلام ينحرف الالتزام بالإ
 .علام بالإ

هذا المنطق ، 1نه التزام وقائيأالبعض بالوقاية خير من العلاج ب وعليه هذا ما سماه
حيث يسبق التعاقد  ،علام لصالح المستهلكيسمى بالالتزام قبل التعاقدي بالإالذي يتمثل فيما 

الخاصة وردت على سبيل الحصر ينبغي على ، على انه يحوي مجموعة من المعلومات
 .الإدلاء عليها المتدخل

ام ينشأ في علام هو التز ن الالتزام بالإأى المبدأ القائل حيث استند فريق من الفقهاء عل
عة من الحجج والمبررات فمن وجهة نظري استندت بمجمو ، برام العقدإالمرحلة السابقة على 

 :اذكر بعض منها 
ريد الحصول على أا إذجراء متأخرا إيعد ، ثناء تنفيذهأو أبرام العقد إعلام المتعاقد لحظة إ   -

 . 2تأثير بشأن قرار المتعاقد
ن ينشأ أن ينشأ الالتزام قبل أبمعنى  ،لصن ينشأ الأأ أن ينشأ الفرع قبل   أليس من المعقول  -

 .3عقديا  ان هذا الالتزام التزامأفالعقد لم ينشأ بعد حتى يتسنى القول  ،مصدره
 .4لى توخي عيوب الرضا لاسيما الغلط والتدليسإبرام العقد يؤدي إمتعاقد قبل علام الإ  -
ساسه في نصوصه ومبادئه العامة كمبدأ أكما انه يجد  ،وجبه القانون أن هذا الالتزام إ -

المعلومات  وزحفيفترض في المتعاقد الذي ي، حسن النية الذي يتجسد بالمعرفة والجهل
                                                           

1
 .13ص ، مرجع سابق، عقد البيع في القانون الجزائري، ـ يمينه حوحو 


وانما العلم بأهميتها وبدورها ، مجموعة البيانات الواجب ليس على المتدخل علمها على المنتوج محل التعاقد:المعلومات 

دراسة )حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني ،انظر عبد الله ذيب محمود .لك والفعال في تكوين رضا المستهؤثر الم

 .30ص،3933،فلسطين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، (مقارنة


مرجع ،90/91من قانون  91انظر المادة .او معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك كل شخص طبيعي  

 .     31ص،قساب
2

المعارف للنشر منشأ ، والقانون الشريعةالحماية العقدية للمستهلك لدراسة مقارنة بين ،ـ عمر محمد عبد الباقي  

 .330 ص،3994،الاسكندرية
3
 .392 ص،ـالمرجع نفسه 


اكراه او  تكون الارادة موجودة وقائمة حيث تصدر عن كامل الاهلية لكنها معيبة بعيب من تدليس او:عيوب الرضا  

او غلط تعيب رضا البائع او المشتري كان ان يطلب ابطال العقد على اساس هذا العيب لى الغبن إ استغلال حيث تؤدي

من القانون  33الإكراه نص المادة ، من القانون المدني 31/3نص المادة ... التدليس ، (من القانون المدني31نص المادة )

 .33ص ، مرجع سابق، عقد البيع في القانون الجزائري، أنظر يمينة حوحو، المدني
4
 . 117، ص3997لحلبي الحقوقية، لبنان، ، منشورات ا3عبد المنعم موسى ابراهيم، حماية المستهلك، ط 
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خر طالما يتعذر عليه العلم والاستعلام من تلقاء صوص العقد الذي يعلم المتعاقد الآبخ
 .1نفسه

ن الفقه لا يزال مختلف في مسألة تعريفه ولذلك سنقوم ألا إرغم هذه العناية التشريعية 
 علام قبل التعاقدومن ثمة خصائص الالتزام بالإ، (ل و أفرع )ة من التعاريف ــــبدراسة مجموع

 (.فرع ثان) 
 علام قبل التعاقدي تعريف الالتزام بالإ: ولالفرع ال 

، لام قبل التعاقد متباينةلإعغلب تعاريف الفقهاء للالتزام باأ ت ءفي ضوء ذلك جا
 :عندها سوف نقف عند بعضها

بأن يقدم ، حد المتعاقدينأقد يتعلق بالتزام التزام سابق على التعا: "عرفه البعض بأنه
يجاد رضا سليم كامل متنور على علم البيانات اللازمة لإ، تكوين العقدخر عند عاقد الآللمت

 .2"بكافة تفصيلات هذا العقد
لقاء إطالب التعاقد بمعلومات من شأنها علان إ و أتنبيه : " خر بأنهعرفه البعض الآ

على بينة و عنصر ما من عناصر التعاقد المزمع حتى يكون الطالب أعلى واقعة ما  الضوء
 .3"برام العقدراه مناسب على ضوء حاجته وهدفه لإمره بحيث يتخذ قراره الذي يأمن 

على التعاقد يلتزم فيه  ام قانوني عام سابقالتز " :خر من الفقه بأنهآكما عرفه جانب 
علاما صحيحا وصادقا بكافة المعلومات الجوهرية إ "علام الدائن في ظروف معينة إالمدين ب

حاطة بها بوسائله الخاصة ليبني عليها والتي يعجز عن الإ، برامهإد المراد المتصلة بالعق
 4."رضائه بالعقد

                                                           
1
 .392ص ، مرجع سابق، عمر محمد عبد الباقيـ  
2
، نهضة العربيةدار ال، الالتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات وتطبيقاته على بعض انواع العقود ،ـ نزيه محمد الصادق المهدي 

 .32ص،3033، القاهرة
3

امن ، نقلا عن خالد ممدوح ابراهيم. 43.ص،3009، القاهرة، العربية، دار النهضة، الالتزام بالتبصير، ـ سهير المنتصر 

 .71ص، 3993، مصر، ةالدار الجامعي، المستهلك الالكتروني
4

غير ذهبية حامق، الإلتزام بالإعلام في العقود،رسالة من أجل الحصول على شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص،ـ  

 .90، ص3990 -3993كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ،منشورة
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واجبا مفروضا بواسطة " :علام قبل التعاقدي بأنهخرون اعتبار الالتزام بالإآكما ذهب 
بتقديم المعلومات ،و الشركات المتخصصة أسيما على بعض البائعين الحرفيين القانون لا

ة الوسائل الملائمة كالبيانات بواسط، و العملية المزعوم القيام بهاأل العقد التي تتمل بمح
 ."1شهارعلامية والإالإ

د ساسه نجده في القواعألسابق عن التعاقد هو التزام عام ا علامعموما الالتزام بالإ
 نصافحسن النية والنزاهة والتعاون والإخلاقية كالعدالة و العامة المستمدة من المبادئ الأ

بتقديم النصائح والتنوير وغيرها من هذه ، و عند تنفيذهأبرام العقد إالواجب وجودها سواء عند 
 .2ا كل هذه الالتزاماتالمبادئ والقيم التي تقوم عليه
وهذا ليس من مواصفات  نها تتضمن شرحا مستفيضاأ، السابقة يتضح من التعريفات

، وتارة التنبيه ،علامعملة فنجد تارة الإكما نلاحظ التباين في المصطلحات المست، التعريف
علام إ هي في شأن الوقت الذي يتعين فيه لى جانب الاختلاف الفقإ ،رخرى التحذيأوتارة 

 .و في مرحلة تنفيذ العقدأا كان في المرحلة قبل التعاقدية ذإالمستهلك 
ن المستهلك في حين لا توفر له أ، علام قبل التعاقدكمة من وجود الالتزام بالإوالح

ثبات إفيصعب عليه ، ماية الكافيةحنظرية عيوب الرضاء ونظرية ضمان العيوب الخفية ال
ي أ، (ستغلالا ،تدليس، غلط، كراه إ)ما سبق ذكرناها عيوب الرضاء كوقوعه في عيب من 

                                                           


و التعليمات المعدة أ، و المنشوراتأو الاعلانات أ، و العروضأو البيانات ألدعايات و اأهو جميع الاقتراحات : الإشهار 

مؤرخ  09/10من المرسوم التنفيذي رقم  3/3المادة ، او سمعية بصرية، لترويح تسويق سلعة او خدمة بواسطة اسناد بحرية

 .3009يناير 13الصادر بتاريخ ، 92العدد، الجريدة الرسمية، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 3009يناير  19في 
1
 .333ص،3993، مصر، الدار الجامعي ،دراسة مقارنة، امن المستهلك في المعاملات الالكترونية، ـ ممدوح ابراهيم  


 393والمادة 399كما هو موضح في نص المادة ، بحسب النظرية التقليدية الالتزامات تكون لاحقة للعقد وليس سابقة له 

كما يصير المبيع معلوما بين أحواله وصفاته ،ون المبيع معلوما عند المشترييلزم ان يك:"من مجلة الاحكام العدلية على انه 

 .37ص  ،مرجع سابق،انظر عبد الله ذيب محمد". والتي تميزه عن غيره
2
 .32ص، مرجع سابق، القانون الجزائري عقد البيع الالكتروني في،يمينة حوحو - 


بالمعلومات الموضوعية عن يهدف إلى إحاطة المستهلك علما  ( l'informatique)الإعلام: الفرق بين الإعلام والإعلان 

سعار ومميزات ومنشأ وصلاحية السلع والخدمات للانتفاع بها والاستهلاك السليم لها وهو ايضا وسيلة للتصدي أطبيعة و

ى غرائه للاقبال علإلدى المستهلك ورة وتحريك الرغبة ثاإلى إيهدف ( publicité)علان ما الإأ،للدعاية الكاذبة والمظللة

علام المستهلك، فندق إيوم دراسي حول الوسم و..صرفه عنهحاطته علما بتفاصيل قد تإوليس تنبيهه و، السلع والخدمات

 .99:13على الساعة، 3937ماي  39، راجع في ذلك الموقع الالكتروني،3997جويلية  97الشيراطون الجزائر

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d7A8FN0UEpEJ:www.mincommerce.gov.dz/s

eminaire/infocons.pdf 
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معلومات بالنسبة همية هذه الأ ة بالمنتوج ويعلمها التاجر رغم نه ثمة بيانات جوهرية متصلأ
 . 1و كذب فيها على المستهلكأللمستهلك كتمها 

  بالإعلامخصائص الالتزام قبل التعاقدي : الفرع الثاني
في الالتزام الاساسي في مرحلة تكوين  أساسهيجد  بالإعلامن الالتزام قبل التعاقدي إ      

أن هذا الاخير يفرض على كل طرف من طرفي  إذ، وهو التعامل بحسن نية إلا، العقد
لة قبل التعاقدية ان يتخذ موقف ايجابيا تجاه الطرف حلبدء المر لية و الأظة حتعاقد من اللال

لاسيما في ظل ، إبرامهفيطلعه على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقد المزمع  ،الآخر
عدم التعادل البين في المعلومات التي يجوزها الطرفان والذي اسفر عنه التعقيد الفني المتزايد 

 .غير محترف آخر في العقود الحديثة التي يتم ابرامها غالبا بين شخص محترف و
المتعاقد  بإعلامن يقوم أنية  و مصاديق التعامل بحسنأمقتضيات  أهمولذلك فان من 

فلا يخفي عنه ، إبرامهبشفافية تامة عن كل المعلومات التي لا تخص العقد المراد  خرالآ
بل لا بد ان  يدلي اليه بكافة ما لديه من معلومات دون كتمان طالما ان لهذه الاخيرة ، شيئا

مع ما تتطلبه المرحلة السابقة على التعاقد من مصارحة اهمية في التعاقد وانسجاما 
 .2للمعلومات التي يجوزها الطرفان

يمكن رد خصائص هذا الالتزام وهي العمومية والوقائية والاستقلالية الى معايير 
 3:النطاق والهدف والنشأة وذلك على النحو التالي: وهي آخر التفرقة بين التزام و

 من حيث النطاق هو التزام يتصف بالعمومية  :ولىية ال الخاص أولا
ن التطبيق العملي افرز ألا إ، يع العقود وليس خاصا بعقد معيننه التزام يشمل جمأ

شياء أومثالها تلك التي محلها ، خرالآمن بعضها  أكثر ،همية وجوده في بعض العقودأ 

                                                           
1
 .77ص ،مرجع سابق، إبراهيمـ خالد ممدوح  


وذلك لانعدام التكافؤ بين التاجر والمستهلك من  ،برز الضرورات العمليةأ أصبحقبل التعاقدي  بالإعلامـتقرير الالتزام  

جل تحقيق عملية التوازن العقدي بين الطرفين ية المتصلة بعقد الاستهلاك كله لأحيث العلم والدراية بالعناصر الجوهر

. داريةوالإ معهد العلوم القانونية،ولعمال الملتقى الوطني الأأمجموعة ، ظل الانفتاح الاقتصادي انظر حماية المستهلك في.

 3993فريل أ 34و31الوادي 
2
 .70ص، مرجع سابق، براهيمإـخالد ممدوح  
3
 .301ص، مرجع سابق، ـ عمر محمد عبد الباقي 
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، المرجوة منها  ةتحقيق الفائد و ينطوي استعمالها على خطورة ما عملا علىأ ،معقدة فنيا
ومن هذا المنطلق يعرف البعض منا الفقه هذا ، من وسلامة المستهلكينأوحفاظا على 

 .1(التزام عام سابق على التعاقد)الالتزام على انه 
نها إف ،علام عنهاالتي يلتزم المدين بالإما بالنسبة لطبيعة المعلومات والبيانات أ

قبل  ةن مجالها الطبيعي هو في المرحلإف، علام بهاالالتزام بالإليها من حيث وقت إر منظو 
 وبطبيعة، ك على التعاقدقبال المستهلإن تكون ذا تأثير بالغ في مدى ألذلك يجب ، التعاقدية

ن تكون أي يجب أ، هميةذا كانت على درجة من الأإلا إثر نه لا يكون لها هذا الأإف، الحال
 .2تعاقدين ذات صفة جوهرية في اعتبار الم

وعليه نطاق هذا الالتزام فانه يتحدد بتلك المعلومات التي قد يفترض على الدائن 
 الآخردلاء معاقده إولا سبيل لعلمه بها سوى عن طريق ، الحصول عليها بوسائله الخاصة

وتبدو اهمية هذا العنصر لما يؤدي اليه منع ترامي مجال هذا الالتزام الى ابعاد غير ، بها
 منضبطة

 من حيث الهدف هو التزام يتصف بالوقائية .الخاصية الثانية :ثانيا
لهذا الالتزام تحمل في طياتها ة القضائية أن النشأنه التزام ذو طبيعة وقائية حيث أ

قبل من مقومات وهي العمل على حماية العقود في المست ،هداف المرجوة من تقريرهالأ
تت تهدد هذه ما تكشف لهذا القضاء من عوامل باضوء  وذلك في ،بطاللإاالانهيار ودواعي 

، 3وهو ما يعكس الدور الوقائي لهذا الالتزام في مجال العقود ،استقرارهاالعقود في سلامتها و 
الذي  الأمر، الآخريؤدي الى تنوير رضا الطرف ، علام قبل التعاقدن المدين للالتزام بالإأ إذ

 .كم ببطلان العقديؤدي الى تفادي الح
 

                                                           
1
 .39صمرجع سابق ،  الصادق المهديـنزيه محمد 
2
 .30ص،مرجع سابق ، ـ عبد الله ذيب محمود  


دمة التي يتعهد خال أوصف القانوني الدقيق لمنتجه يعلم بالو يبرهن الواقع ان المهني او المحترف هو الطرف القوي الذي 

بذلك الوصف وفقا لمبدأ الامانة والثقة المشروعة في ( المستهلك)الآخرعلام الطرف إومن ثم يجب عليه التعهد ب، ريدهابتو

 .311ص، نظر اسامة احمد بدر مرجع سابقا.المعاملات في نطاق حسن النية التي تعد اصلا واجبا ترجمته بنود التعاقد
3
 .97ص،السنة الخامسة،العدد الثاني،السياسيةو ـ مجلة المحقق الحليلي للعلوم القانونية 
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  ة هو التزام مستقلأمن حيث النش .الخاصية الثالثة  :ثالثا 
نه التزام مستقل كان الهدف من تقريره من قبل القضاء الفرنسي هو مواجهة اختلال أ 

كده الفقه الحديث أوهذا ما ، المرحلة قبل التعاقديةالمستهلك في و  التوازن القائم بين المنتج
علام التزام مستقل يقع على عاتق شخص ينوي التعاقد بالإن الالتزام قبل التعاقدي إ"   :في

قومات عمالا لمإ بل لتحقيق تكافؤ بين الطرفين ، الآخروهو يقوم لحماية الطرف ،مع غيره 
 ". العدالة العقدية 

خلال بهذا لية لدى الإو في قيام المسؤ ، ولذلك فهو يتميز عن نظرية عيوب الرضا
كما يتميز الالتزام بالعلام ، ي عيب من عيوب الرضاأالدائن ب إرادةام  رغم عدم تعيب الالتز 

قيامه غير مرتبط بحدوث شيء يوجب الضمان  أمرن إبل التعاقدي عن نظرية الضمان فق
 .1على عاتق المدين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .307ص،مرجع سابق،محمد عبد الباقي ـ عمر 
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 .بالإعلاممبررات نشوء الالتزام  : المطلب الثاني
الذي ،في ظل اي نظام قانوني الى الواقع العملي،تستند مبررات نشوء اي التزام جديد

وبين معاملات ،يكون قد شهد تفاعلا بين النصوص القانونية المعمول بها في مجال معين
 .الافراد في هذا المجال بصورة اسفرت عن وجود ملامح القصور في تطبيق  هذه النصوص

علام ـ يمليه الواقع لتزام ـ بما في ذلك الالتزام بالإء اي اوعلى ضوء ما تقدم فان نشو 
 .(5فرع)ي المبررات القانونية أوالقصور القانوني ( 3فرع)واقعية العملي اي المبررات ال

 ( المادية)المبررات الواقعية : ولالفرع ال 

ام ازدح ،لوجية التي تحققت منذ منتصف القرن العشرينو لقد كان من نتاج الثورة التكن
المواد )كالسلع الاستهلاكية  ،شكال من منتجات لم تكن معهودة من ذي قبلأسواق بالأ

الى اجهزة منزلية ...( دوائية المنتجات ال، منتجات التنظيف، يلمستحضرات التجم، الغذائية
 . الأنواع و الأشكالالى وسائل الاتصال  المتعددة 

نسان ونمط معيشته العلمية من نقلة نوعيه لحياة الإ لكن رغم ما جلبته هذه التكنولوجيا
ين منتجي السلع لى التزايد في درجة التفاوت بشكل ملحوظ بإدى أنتاج التزايد في الإ نألا إ

ن يدعي علمه بكافة التفاصيل أي متعاقد أصبح في حكم المستحيل على أحتى ، ومستهلكيها
ع صبحت الاستفادة من المعلومات المتعلقة بالسلأكما ، فنية في مثل هذه العقودوالدقائق ال

ي افرز نتائج تشكل الارقام مر الذالأ، كثر وعيا واحترافاوالخدمات حكرا على المستهلك الأ
 .صدق تعبيرأفيها 

بحث القضاء عن وسيلة يعيد بها التوازن المفقود في العلم بين ، أمام هذا الوضع
ام المشرع بالعمل على تحقي التوازن بين المراكز فوضع نصب عينيه سابقة اهتم، المتعاقدين

العقدية لطرفي العقد في مجالات مماثلة كعقد الاذعان حينما سعى المشرع الى معالجة 
الاختلال الناشئ بين طرفي العقد من الناحية الاقتصادية عن طريق منح القاضي سلطة 

                                                           


عدم الخلط بين  لذلك ينبغي،وليس الاهداف المتوخاة منه، يقصد بالمبررات الاسباب او الدواعي لنشوء الالتزام بالاعلام 

 .اللفظين
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مناسبا  فأضحى القياس، سفيةتقديرية في تعديل او الغاء ما قد يرد في العقد من شروط تع
 ".عدم التوازن في المراكز العقدية"للتماثل في العلة وهو 

حديث يكاد لا يعرف ن العصر الإ)  :لى القولإحتى ذهب بعض الفقه الفرنسي 
بقدر ما يعرف الطرف الضعيف من ، م المذعن من الناحية الاقتصاديةأالطرف الضعيف 
عدم التكافؤ بين طرفي العقد ليس  إن ):لى القول إأي آخر بل ذهب ر ، 1(ناحية العلم والدراية

 2.(اقتصاديا بقد ما هو عدم التكافؤ في المعلومات المتصلة بالعقد
 .المبررات القانونية: الفرع الثاني

لم يكن الاهتمام بضمان اعلام صادق ـ يتعلق بمعطيات العقد ـ وليد اليوم بل موجود 
  3.في النظرية العامة للعقود ويتحقق عن طريق الرضائية

لكن يبدو ان نصوص القانون المدني لم تعد قادرة على ضمان الحرية التعاقدية 
بسبب تغير روابط القوة بين المتعاقدين وصعوبة استهداف الحماية المطلوبة بنفس الوسائل 
القانونية الامر الذي دفع القضاء الى البحث عن وسيلة قانونية جديدة يساهم بها في تحقيق 

فيها نظرية عيوب الرضا عن بسط   جه بها الفروض التي تعجزويوا، حماية موضوعية
 .حمايتها فعمل على تطويع هذه النصوص خاصة ما تعلق بالغلط والتدليس

علام في ظل أحكام القضاء الفرنسي قبل ان تنص عليه الالتزام بالإوقد تنامى 
ضرار نصوص مختلفة ومتعاقبة وخاصة تلك التي اقرت مسؤولية المنتج عن تعويض الا

علام عن لتزام بالإلإخلالها باعند إسلع ذات الطبيعة الخطرة استنادا الحادثة عن بيع ال
 4.المخاطر المتعلقة بالمنتج المسلم اليه

 
 

                                                           
1
 .303ص، المرجع السابق،  عبد الباقيـ عمر محمد 
2
 .301ص، نفسهـ المرجع  
3

كلية الحقوق ، منشورة. مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، "علام في عقد الاستهلاكالالتزام بالإ"، ةقـ حفيظة بت 

 .34ص، 3933,3931، البويرة. ولحاجأجامعة أكلي محند ، لوم السياسية والع
4
 .304ص، المرجع السابق، عبد الباقيـ عمر محمد  
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يضا القرار الذي صدر عن محكمة ليون الفرنسية بتاريخ ألى هذا الالتزام إشار أوقد 
شخص  329يتها حالتي راح ض "Cinq-Sept" في القضية المشهورة  3075ـ  33ـ 59

زوار شتعال على اثر رمي احد الفي حريق شب في مرقص طليت جدرانه بطلاء  قابل للإ
لى تقصير منتج الدهان في إن سبب الكارثة يرجع أظهر القضاء أو ، لسجارته فاندلعت النيران
 1.بيان مخاطر هذا المنتوج

سيلة مناسبة لحماية رضا حكام القضاء رأت في هذا الالتزام الجديد و أن أحتى 
علام المجال الذي يعتبر الالتزام بالإ" العلاجالوقاية خير من "المتعاقد وذلك اعمالا لمبدأ 

 .الخصب له
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .311ص، مرجع سابق، ـ زاهية حورية سي يوسف 
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 علام قبل التعاقدمقومات خصوصية الالتزام بالإ :المبحث الثاني
المرحلة السابقة  في ظل البحث على مصادر الحماية على امن وسلامة المستهلك في

، وعقب محاولة تحقيق الحماية الموضوعية نحو مواجهة الاعلان المضلل، لتعاقدما قبل ا
علان فالإ، كثر خصوصيةأرام العقد ان المسألة تأخذ بعدا نجد ونحن نقترب من مرحلة اب

التجاري كان مجرد رسالة موجهة الى الجمهور تتضمن العديد من الوسائل حث المستهلكين 
لذلك لابد التماس مواطن اخرى لمواجهة محترف ذي علم ودراية ، على التعاقد دون تمييز

 1.شباع رغبة حقيقية لديهإاقبال المستهلك على التعاقد قصد واسعة اثناء 
فالدعاية ، علامعلام عن طريق الدعاية والإلالتزام بالإيجب عدم الخلط بين ا وعليه

 وأو ينصرف على مذهب أليجعله يؤمن  و سلباأيجابا إؤدي لتأثير الجمهور هي النشاط الم
بالتالي و  دف احداث تأثير نفسي على الجمهورو الفن الذي يستهأعلان هو النشاط والإ، فكر

شهار قد يتعدى الحدود لتضليل لإفا، المستهلكغراء لإشهار للسلع تعتبر نوع من الإ ةالدعاي
والتي لا ، ظهار الاختلافات بين المنتوجاتإات الكاذبة في المستهلك عن طريق الشهاد

هذا ما يقوم به ، عروض للاستهلاكيمكن للمستهلك معرفتها عند الاطلاع على المنتوج الم
  .2صحاب بعض المشروعات الصناعية الكبرى أ

 

                                                           


علاني فيعرف الفقه الفرنسي الخداع او الغش في الاتفاقات القانونية على انه المقصود به الخداع الإ: ن المضلل الاعلا 

، القيام بأعمال أو سوق اكاذيب من شأنها اظهار الشيء على غير حقيقته او الباس الشيء مظهرا يخالف حقيقته وواقعه:"

، بد المقصود سعدسلام هاشم عإ انظر.ليه إحول البضاعة المسلمة هو تصرف يوقع احد المتعاقدين في غلط  آخر ىوبمعن

 .333ص، مرجع سابق
1
 .331ص، مرجع سابق، مر محمد عبد الباقيـ ع 


بدل  ADIBASالترويج لاسم او علامة معينة مع اسم او علامة اخرى بتغيير الحروف او النماذج المشابهة مثل علامة  

ADIDAS. 


لا يهمها ، ان المشروعات الصناعية قد لا تتردد احيانا في اللجوء الى الدعاية المضللة التي تنطوي على مغالطات علمية 

لبان المجففة فدعاية شركات صناعة الأ.الدعاية  رباح على حساب من تخدعهم هذهقصى حد من الأأ لا تحقيقإفي هذا الشأن 

من الثابت لدى منظمة الصحة  أنفي حين ، مالأجاتها هي البديل الكامل للبن نتعلى سبيل المثال لا ترتكز على ان م –

نتيجة الاعتماد ، أعمارهممن  الأولىالعالمية ان ملايين الاطفال لكن خاصة في دول العالم الثالث يموتون كل عام قبل السن 

 .343 سابق، صهية حورية سي يوسف، مرجع زا: أنظر .في تغذيتهم على هذه الالبان المجففة
2

 .343مرجع نفسه، ص  -
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طراف المتعاقدة من ثرت سلبا على الأألتطورات التقنية المعاصرة والتي فنتيجة ل
نه بات لازما تدخل رجال القانون وخاصة في ظل قصور النظرية إف، ة المعرفيةالناحي

والذي تجلى مع تطور ، رادة في كثير من جوانبهاالإ نالتقليدية القائمة على مبدأ سلطا
علام قبل التعاقد لتزام بالإفي تقرير الإ، لاقتصاديام امعطيات الحيات المتعلقة بالنظام الع

ت كل الاهتمام لتنظيمه وبالتالي ولته التشريعاأورة حتمية قانونية صبح يشكل ضر أكحق بل 
 .قرار المسؤولية على عاتق من يخالفهإ

ضافة إ، سس قيام الالتزام قبل التعاقدأمبحث على ولذلك سترتكز دراستنا في هذا ال
 .(5مطلب)وتميزه عن غيره من الالتزامات المشابهة ( 3مطلب)القانونية للطبيعة 

 علام قبل التعاقد وطبيعته القانونيةسس الالتزام بالإأ: ولل طلب امال
براز إعلام بستقلة للالتزام قبل التعاقدي بالإيسعى البحث من خلال دراسة الذاتية الم

 (.5فرع )لمعرفة طبيعته القانونية ضافة إ، (3فرع )صوصية وتفرده على غيره مقومات خ
 علام قبل التعاقدسس الالتزام بالإأ: ولالفرع ال 

علام الدائن بجميع المعلومات حول السلع إيان التزام المدين قبل التعاقد بفي ظل ب
حكام أخلال البحث في  رادته منإوتصحيح ، اقد لنقاء رضا المستهلكوالخدمات محل التع

 .ثم ثانيا في قواعد القانون الوضعي، أولاسلامية الشريعة الإ
 سلاميةحكام الشريعة الإأفي ظل : ولا أ
 1.سلامية العديد من مناهج المخاطبة بشقيها العام والخاصتخذت الشريعة الإإ

يا أيها الذين آمنوا ):قول الله تعالى، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، على سبيل العموم -3
لا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله إ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا

 .2(كان بكم رحيما
من شأن الكسب بحق في  والسلوكياتتيان التصرفات إالكريمة تضمنت  الآيةن أنجد 

ي سواء على وجه الايجاب او أ، لى الغش والخداع والكذبإفعال دون اللجوء قوال والأالأ
                                                           

1
 . 303ص، مرجع سابق، ر محمد عبد الباقيـ عم 
2

 .القرآن الكريم، 30الآية، سورة النساء -
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يضا تحمل في طياتها هذه الاية الكريمة جانبا آخر بالبحث على أو  ،1على وجه السلب
 .في مختلف التصرفات واجب النصيحة وأداءالصدق في المعاملات المختلفة 

والترهيب ساليب الترغيب أسلامية جملة من وردت الشريعة الإأ، ى سبيل الخصوصعل-5
يمانا منها بدورها الوقائي للعمل على استقرار المعاملات إ، هدافهاأ فيما يتناسب مع مقومات 

 . 2وسلامتها في جميع المجالات
: قال. النبي ـصلى الله عليه وسلمن أزام ـ رضي الله عنه ـ فقد روى عن حكيم بن ح

 صحقتا وكتما ن كذبإو ، بيعهمابورك لهما في ، ا وبينافان صدق، البيعان بالخيار يتفرقا»
 3.«بركة بيعهما

اشتريت ناقة من دار واثلة :بي سباع ـ رضي الله عنه ـ انه قالأروى عن  يضا ماأو 
لك  أبين: قال، نعم : فقال اشتريت ؟ قلت، إزارهيجرر  أدركنيفلما خرجت بها ، سقعبن الأ

ها ب أردت أو ،سفرا أردت :قال .لسمينة ظاهرة الصحة إنها :قال وما فيها؟: قلت:ما فيها
الله  أصلحت ،هذا إلى أردتما  :فقال صاحبها ،ارتجعهإف :قال .بها الحج أردتقلت  لحما؟

و لا  ،يع شيئا إلا بين ما فيهببلا يحق لأحد " : يقولني سمعت رسول الله صلى الله عليهسلم عإ :تفسد قال
 ."بينهبيحل لمن يعلم ذلك إلا 

 بالإعلامالتعاقدي ووجه الاستدلال في هذه الاحاديث في ضوء موجبات الالتزام قبل 
يدلى للطرف الاخر بكل ما  أن، المسلم المقبل على التعاقد ألزمتسلامية الشريعة الإ إن

منها وماهي كيفية الاستفادة ، يعلمه من بيانات حول ماهية السلعة والخدمات محل التعاقد
حاجته التي يهدف اليها، حتى يكون  لإشباعمة هذا التعاقد ءحتى يقرر على بينة مدى ملا

                                                           
1

 .300ص، مرجع سابق، عمر محمد عبد الباقي -


محددة في العقد  هو التزام ناشئ عن عقد محله التزام المتعاقد المحترف صاحب الخبرة الفنية معلومات: الالتزام بالنصيحة 

 .310ص، أنظر زاهية حورية سي يوسف .جل عملية معينه يحددها المتعاقدانلأواللازمة 
2

 .399ص  ، مرجع سابق، ـ عمر محمد عبد الباقي
3
 .417ص، 2جريدة، طبعة دار الحديث، ـ صحيح مسلم بشرح النووي 
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 إليهتهدف  وهو ما، تخلوا من المعاملات من عوامل انهيارها، حرة إرادةالعقد في ظل  إبرام
 .1إجمالاالشريعة 

 في القانون الوضعي:  ثانيا
قبل التعاقد في ثلاثة مجالات تتمثل في نظرية  بالإعلاملتزام ساس الإأوجد الفقه 

حسن النية قبل  مبدأخيرا أو ، دم المساواة في العلم بين المتعاقدينع، صحة وسلامة الرضا
 :وسنقوم بعرض لكل منها على النحو الاتي، دالتعاق

علام في ن اساس الالتزام قبل التعاقد بالإيرى بعض الفقه ا: ـ نظرية صحة وسلامة الرضا3
حيث يكون للمتعاقد على ، ي وجود رضاء حر متنورأ، ة الرضا وسلامته لانعقاد العقدصح

 .2علم ودراية بكل تفصيلات العقد المزمع ابرامه
وليست معيبة ، هليةحيث تصدر من كامل الأ، رادة موجودة وقائمةحيث تكون الإ 

هذه العيوب تعيب الرضا  ،و الغلطأالغبن  إلىبعيب من تدليس او اكراه او استغلال مؤدي 
حيث يصدر في جل الحالات من البائع ، في عقد البيع ويكثر التدليس، العقد إبرامعند 

خص هذه العيوب بما أو ، ليل المشتري ظساسية لتو كتمان البيانات الأأوصف المبيع  بإعطاء
 .علامعقديا بالتبصير والإ إخلالاوهو ما يمثل ، تمثله من عدم تبصر واحتيال وكذب

من  09الغبن حدده المشرع الجزائري في نص المادة  إلىستغلال المؤدي ما الإأ
كانت التزامات احد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما  إذا :"نهألفانون المدني على ا

 أنوتبين ، خرلآو مع التزامات المتعاقد اأوجب العقد حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بم
هوى  أوستغل فيه طيشا بينا إقد  الآخرن المتعاقد أ إلاالمتعاقد المغبون لم يبرم العقد 

و ينقص التزامات أم يبطل العقد أ، بناء على طلب المتعاقد المغبون جاز للقاضي ، جامحا
 .هذا المتعاقد

 .لا كانت غير مقبولةإو ، ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد 
                                                           

1
 .399ص،مرجع سابق، عمر محمد عبد الباقي ـ 
2
 .الصفحة نفسها. ـ المرجع نفسه 


ليها احد إ ذا كانت الحيل التي لجاإبطال العقد للتدليس إيجوز :" من القانون المدني 31/93نصت عليه المادة : ليسالتد 

 ".من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد، و النائب عنه أالمتعاقدين 
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 ذا عرض ماإ، بطالخر دعوى الإلآيتوقى الطرف ا أمفي عقود المعاوضة  ويجوز
  .1"يراه القاضي كافيا لرفع الغبن

ات ، ومن التفاوت في الالتزام إلىنما إو ، العقد إبطال إلىفهذا العيب لا يؤدي حتما  
تصرف مبني ن قوام اليملكه لأ لتعاقد ببيع ماي شخص على اأ إجباريمكن  لا آخرجانب 
وبهذا الصدد صدر  وآثارهتتمتع به من سلطان مدركة نتائجه  الحرة وما الإرادةعلى  أساسا

لزام طرف عن طريق إ:" يلي يقضي بما 55/97/5939قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 
رادة ويخالف سلطان الإ أالقضاء بالحضور امام الموثق للتوثيق على العقد يتعارض ومبد

ن قضاة الموضوع انتهوا من الزام الطاعنة أا ثابت من وقائع القضية انه وكم وحيث. القانون 
ذا إلا إفي حين عقد بيع العقار لا ينعقد ، بالحضور اما الموثق للتوقيع على عقد بيع للشقة

 إرادتهركانه التي يتطلبها القانون ومنها ركن الرضا الذي يصدر عن صاحبه بكامل أتوافرت 
    2".الإرادةسلطان  أيتناقض مع مبد وهو ما إرادتهخص بالتعبير عن الش إلزامولا يجوز ، الحرة

 (: العلم الكافي بالمبيع من قبل المشتري ) ـ عدم المساواة في العلم بين المتعاقدين5
يكون المشتري عالما  أنيجب ." من القانون المدني على انه 025نصت عليه المادة 

بحيث يمكن  الأساسية أوصافه اشتمل العقد على بيان المبيع و إذابالمبيع علما كافيا 
 .التعرف عليه

ن المشتري عالم بالمبيع سقط حق هذا الاخير في طلب أذكر في عقد البيع  وإذا
 ."اثبت غش البائع إذا إلابه ابطال البيع بدعوى عدم العلم 

 
 

                                                           
1
 .30مرجع سابق ص. عقد البيع في القانون الجزائري، ـ يمينة حوحو 
2
 .333الى  390ص، 23711قم ملف ر، 33/97/3999قرار مؤرخ في  ،3العدد، قسم الوثائق، ـ مجلة المحكمة العليا 
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و عليه يتضح من خلال النص السالف الذكر ان المشتري له الحق في ان يكون 
وعليه يتحقق العلم الكافي للمبيع وفقا لما جاء لما جاء به ، عالما علما كاملا ودقيقا بالمبيع 

 :وتتمثل في ، 1لكي يتحقق توازن في المراكز القانونية للطرفين  الآلياتالمشرع 
وذلك بتمكين المشتري بالتعرف على : الأساسيةالمبيع وبياناته  أوصافن يرد عقد البيع أ -

 الأساسية الأوصافلذلك ينبغي افادة المشتري بكل  ،وبياناته الدقيقة بأوصافهمحل العقد 
 .بتحقق العلم برؤية المبيع بالعين المجردة باستخدامه حواسه الخمسة، للمبيع علما كافيا

في نص وهو ما ورد : نه على عالم بالمبيع علما كافياأن يقر المشتري في عقد البيع بأ -
نه عالما أن يعترف المشتري في العقد بأكر بالسالف الذ من القانون  الفقرة الثانية 025المادة 

 2.بالمبيع علما كافيا فيكون اقراره حجة عليه
ايجابيا بالصدق وضات التزاما ثناء مرحلة المفاأساسه أيجد : بدأ حسن النية قبل التعاقدم -0

حيث ذهبت في احدى القضايا بتأييد المحاكم الفرنسية ، الآخرمانة في مواجهة الطرف والأ
اخل بالتزاماته قبل  استندت لهذا المبدأ كأساس لمساءلة الطرف الذيو  في العديد من احكامها

ر عناصر فالبائع ملتزم بان يفضي الى المشتري بكل البيانات التي تعتب، علامالتعاقد بالإ
 .تقدير يتوقف عليها رضائه

 .علام قبل التعاقدلتزام بالإعة القانونية لل الطبي: الفرع الثاني 
ما الخلاف إن، بتقديم المعلومات بعد التعاقدلتزام نجد من ينكر الطبيعة العقدية للإ لا

ويرجع هذا الاختلاف الى الخلاف  ،علاملتزام قبل التعاقد بالإلإلانونية يثور حول الطبيعة الق
جوده من العقد و ن هذا الالتزام يستمد أرأى  فمن، حول المصدر الذي ينشأ عنه هذا الالتزام

لى نظرية الخطأ إنصار هذا الرأي أيستند  )نه ذو طبيعة عقديةأليه على إنظرا ، حق عليهاللا
رة عن عقد ضمان مفترض فتراض وجود عقد سابق عن العقد الاصلي عباإفي تكوين العقد ب

                                                           
1
 .393ص .ـ عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق 
2
 . 19ص.مرجع سابق، عقد البيع في القانون الجزائري ، ـ يمينة حوحو 


الى انه نظر لوجود الالتزام بحسن النية في العقود فان ذلك يقضي حتما مواجهة   GHESTINوقد اشار الفقيه الفرنسي  

وذلك بفرض الالتزام قبل التعاقد على الاقل في الفروض التي . من حيث العلم بظروف العقد، عدم التكافؤ بين طرفي العقد

، انظر عمر محمد عبد الباقي. التي يعلم بها فعلا خرالآلمه بهذه الظروف من غير الطرف يستحيل فيها على احدهما ان يع

 .391ص.مرجع سابق
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ومن رأى انه يجد ذلك في ، (الآنخذ به القانون السويسري حتى لكل متعاقد وهو ما يأ
 ليه حينئذإنه ينظر إف، انون او في نصوص القانون نفسهكالمبادئ العامة للق، خرى أمصادر 

 .بوصفه التزاما قانونيا غير عقدي
لك لدى تقرير للمسته نه قد تتحقق حماية أمن ، ولالأنصار الرأي أليه إشار أرغم ما 

مخالفة الدائن بهذا  ثباتإتتمثل في سهولة ، علامبالإ لتزام قبل التعاقدالطبيعة العقدية للإ
ن ننساق وراء حماية وهمية للمستهلك على حساب ضوابط القانون أنه لا يجب إف، لتزامالإ

 .وحدود مجالاته
نه فرض ألمجرد ، وهو ليس منه، زام بالعقدالالتن نلصق هذا أنه لا ينبغي لنا أكما 

 .وإبرامهبمناسبة تكوين العقد 
ن أ عقدية لهذا الالتزام تأسيسا علىرى صحة الرأي القائل بالطبيعة غير الألك ولذ

زام عونا ن في تقرير هذا الالتأو ، قد لم يخلق بعدركان العأحد أالرضا الصحيح الذي هو 
 1.على وجوده صحيحا معافيا

هو من طبيعة غير عقدية وان  بالإعلامالالتزام  أن إلىونتيجة لما سبق ذكره نخلص 
علام المستهلك مام رجال الفقه القانوني كضمان لإاهت أثاروهو ما ، صل نشأته عقديةأان ك

د والذي يتحقق عن طريق الرضائية بمعطيات العقد وهو مبدأ وجد في النظرية العامة للعقو 
لا انه إ ،سألة سنتناولها بالتفصيل لاحقالطريقة يفرضها المشرع لتحقيقه وهو ملا انه يخضع إ

لى علم المستهلك ويعد إالكافية  يصال المعلوماتإختيار الوسيلة المناسبة في من حيث ا
يجاد الوسيلة إمته من خلال العناية الكافية في ن تبرأ ذاذ يمكن إلتزام بتحقيق نتيجة إ

 2.ببذل عناية من حيث تملك المستهلك للمعلومات التي يقدمها المتدخل المناسبة وكونه التزام
 
 

                                                           


انظر تفصيل ذلك في نزيه محمد الصادق . ثم تبعه فقهاء آخرون، بهذه النظرية نادىول من أ، هرنجإ الألمانيلقد كان الفقيه  

 .1. 2. 1. 3ص . مرجع سابق ،المهدي
1
 .391ص . مرجع سابق، ـ عمر محمد عبد الباقي 
2
 .371ص ، المرجع السابق، براهيمإعبد المنعم موسى ـ  
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 .الانظمة المشابهة لهقبل التعاقد عن  علام بالإ تمييز الالتزام: المطلب الثاني 
علام مع بعض المصطلحات كما هو الحال بالالتزام بتقديم يتشابه الالتزام بالإ

كما سبق ما ذكرت ، تمييزه عن الالتزام بتعيين المبيعو  الالتزام بالتحذيرو  ،الاستشارة القانونية
ما يسمى  نه لا يوجدأقبل التعاقد بوجهة نظري في  علامام بالإالالتز آنفا قبل التطرق لمفهوم 

نه لا يعقل قيام البعض بالوقاية خير من العلاج لأ علام وفق ما سماهبالالتزام التعاقدي بالإ
نه لو علمها قبل ذلك كان مور هذا المنتوج لأأعلمه ببعض م ا المستهلك باقتناء منتوج ما ث

ن أفريق من الفقهاء من الممكن لا يقدم على اتمام عقد البيع وسبق ان اشرت واستندت ل
 .علام ينشأ في المرحلة السابقة على ابرام العقدالالتزام بالإ

هة له على نظمة المشابعلام قبل التعاقد عن الأوسوف نتناول تمييز الالتزام بالإ
 : النحو الاتي

 و( فرع ثاني)لالتزام بالتحذيرتمييزه عن ا، (ولأفرع )عن تقديم الاستشارة الفنية تمييزه 
 .وسوف نصوغها على التوالي( فرع ثالث)خيرا تمييزه عن  تعيين المبيع أ

 تقديم الاستشارة الفنية و قبل التعاقد علامالتمييز بين الالتزام بالإ: ولالفرع ال 
 ومن، علام التزام عام سابق على التعاقد يرتبط بكل عقود الاستهلاكالالتزام بالإ

وير  لى تنإويهدف ، تهلك بالبيانات الضروريةعلام المسإخلاله يلتزم البائع او المنتج ب
وهو بالتالي  ،الخدمة محل العقد أووصاف المتعلقة بالسلعة المستهلك في شأن الشروط والأ

متناع عن عمل محدد متفق و بالإأما خاصا للقيام بعمل محدد ليس التزاما عقديا وليس التزا
   1.عليه بين الدائن والمدين

ا نمإ و، فقط الآخرعلام المتعاقد إلا يلتزم ب تدخلجب النصح فان الموبموجب وا
ستهلك المعلى عاتق نه يقع أوفق لمصالحه مما يعني ن يعرض عليه الحل الأأيجب عليه 

                                                           


لى اعتبار المشورة صورة من صور الاعلام او المعلومة كانت إ، جال التفرقة المعلومة والمشورةذهب بعض الفقه في م 

ء دلايوجد اختلاف من حيث المضمون فالإ لا انهإ، ليهإنها واعتبارها لدى شخصا من وجهت ذات اثر خطير ولها وز

دلاء بالمشورة يتضمن تقديرا او رأيا من بينما الإ، ادية دفعا صوب التعاقدبالمعلومة لدى بعض الفقه هو تقديمها بطريقة حي

نها تتضمن خبرة مقدمها في درجة احترافه لمجال لأ ،نها معلومةأالمشورة فضلا على  ونتفق مع مصطلح، جانب مقدمها

 .337ص. ع سابقمرج، انظر عمر محمد عبد الباقي. تخصصه
1

 .131ص،3992، القاهرة،دار الفجر للنشر والتوزيع،(دراسة مقارنة)،لتزام بالنصيحة في عقود الخدماتالا، بودالي ـ محمد
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ببذل عناية اكبر كقيامه ببعض  حيث يكون ملزما، علاملتزام يتجاوز مجرد الإإ أي مدينه
علام جل تركيب جهاز للإأاسات مسبقة من و بدر أ، بالنسبة للموثق بحاث كما هو الحالالأ

لى شروط تعاقدية جل الحصول عأجراءات معينة من إو كقيام سمسار التأمين بأ، الآلي
 .ملاءمة العتاد المعروض للاستعمال المقصود أو، مفيدة لزبونه

ي ببيان أ، تخذةو تقديم المشورة بمدى ملاءمة القرارات المأكما يتمثل واجب النصح  
لان واجب ، برام العقدإو عدم أبرام إليه بإشارة تباع ويقتضي ذلك الإفضل بالإالطريق الأ

 أومعين  إجراء تخاذباي أ، و بالامتناع عن عملأقيام بعمل الالنصح يتضمن المشورة ب
 1.التحذير من المخاطر الجسيمة التي قد ترتبط باتخاذ اجراء آخر

 قبل التعاقدي والالتزام بالتحذير بالإعلامالتمييز بين الالتزام : الفرع الثاني
السلع وتقديم خدمات  لإنتاجو الالتزام بحث الانتباه معاصرا أنشأ الالتزام بالتحذير 

في طرق استخدامها ومع تطور  أوفي ذاتها  لخطورة سواءتحتوي على عناصر لها طابع ا
كان ، الفكر القانوني ومسايرة التكنولوجيا الحديثة فانه عملا على تحقيق حماية للمستهلكين

، لكمن الضروري تقرير التزام عام يقع على الاطراف المتعاملة قبل وصولها الى المسته
بحيث يقوم بمقتضاه كل بدوره بتحذير هؤلاء المستهلكين من الاخطار التي يمكن قد تنشأ 

 وإحاطتهم  وإبعادهمبمصادر الخطورة  بإعلامهمعن حيازة هذه المنتجات واستعمالها وذلك 
التزام تبعي كما عرفه :" فالالتزام بالتحذير هو، المتولدة منها الأضراربطرق توقيهم عن 

يثير انتباهه الى  أو الأخرالطرف  ن يحذرأه يقع على عاتق احد الطرفين بلفقبعض ا
و ما ينشأ عنه من أيحيطه علما بما يكتنف هذا العقد بحيث ، معلومات معينة أوظروف 

 ."قانونية أومخاطر مادية 
، المشتركة للعاقدين الإرادةمن خلال ذلك يتضح ان هذا الالتزام يجد مصدره في 

فان ، تحقيق حماية فعلية للمستهلكين في هذا المجال ولأهمية، القانون وليس في نصوص 

                                                           
1

دراسة معمقة في القانون ، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي)حماية المستهلك في القانون المقارن، ـ محمد بودالي 

 .71مرجع سابق ص، (الجزائري



 ماهية الالتزام بالإعلام قبل التعاقد                                                          :    الفصل الاول
 

  
10 

 
  

بل يجب ، الكتابة أوبالقول  يكتفيحيث لا ، تنفيذ هذا الالتزام يتطلب درجة عناية خاصة
   1.التأكيد والتصميم على تنبيه المتعاقد الاخر بالخطورة الناشئة عن العقد

 قبل التعاقدي وتعيين المبيع  بالإعلامالتمييز بين الالتزام : الفرع الثالث
 بالإعلامالالتزام  نأيث يتم تمييزه عن غيره حب أوصافهين الشيء يقصد به تحديد تعي

والمبيع قد ، وكلاهما يكون قبل انعقاد العقد، الشيء المبيع كاملة أوصاففيتطلب تحديد 
وعدم علم المستهلك بالشيء المبيع يترتب  ،الأساسية أوصافهتحدد  أن يكون معينا دون 

   2.عليه طلب ابطال العقد اما عدم التعيين يترتب عليه البطلان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

في  3073جويلية  33ما قررته محكمة استئناف باريس بتاريخ : مثال. 339ص . مرجع سابق، ـ عمر محمد عبد الباقي 

 ". المورد ليس ملزما بتحقيق نتيجة:" أن الآلي الإعلام أجهزةصدد مورد 
2
 .311ص. مرجع سابق، ـ اسلام هاشم عبد المقصود سعد 



 ماهية الالتزام بالإعلام قبل التعاقد                                                          :    الفصل الاول
 

  
11 

 
  

 :خلاصة الفصل 
من خلال دراسة مفهوم الالتزام بالاعلام بصورة عامة،وخصوصية الإلتزام بالإعلام 

التزام سابق على التعاقد يتعلق بالتزام أحد " :عرفه البعض من الفقه بأنهقبل التعاقد 
البيانات اللازمة لإيجاد رضا سليم ، بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد، المتعاقدين

 ".كامل متنور على علم بكافة تفصيلات هذا العقد
إذا يجب عدم ، وعليه أكد المشرع الجزائري حق المستهلك في الإعلام بصفة عامة 

الخلط بينه وبين الإعلام الملقى في المرحلة قبل إبرام العقد باعتباره التزاما عاما في كل 
عقود الاستهلاك لأنه التزام منفصل عن العقد ليتيح للمستهلك رضا حرا لإبرام العقد أو رفض 

كل معلومات التعاقد أمامه بكل وضوح طبقا لنص المادة وبمقتضى نص المادة  إبرامه بوجود
المؤرخ في  90/90من قانون حماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم لقانون  37
يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة : "ما يلي 52/90/5990

الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى  بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة
 ".مناسبة

حيث يتشابه الالتزام بالإعلام مع بعض المصطلحات كما هو الحال بالالتزام بتقديم 
كما سبق ما ذكرت ، والالتزام بالتحذير وتمييزه عن الالتزام بتعيين المبيع، الاستشارة القانونية

العلاج لأنه لا يعقل قيام المستهلك باقتناء  آنفا وعلى هذا سماه البعض بالوقاية خير من
 . منتوج ما ثم اعلمه ببعض أمور هذا المنتوج
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 علام قبل التعاقدأحكام الالتزام بالإ: الفصل الثاني
لشرح القانون المدني بصدد تحديدهم لنطاق الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام من حيث 
الأشياء اتجاهان يقصر احدهما نطاق هذا الالتزام على الأشياء التي تتسم بالخطورة بسبب 
طبيعتها أو بسبب صعوبة ودقة استعمالها ، ويمد الآخر نطاق هذا الالتزام إلى الأشياء 

ذا الاختلاف إلى اختلافهم حول معيار الصفة الخطرة للشيء المبيع الذي ويرجع ه .المبتكرة
يتعين الإدلاء بها حيث يرى جانب من الفقه أن هذه الصفة تتوافر في الأشياء الخطرة 

بينما يرى الجانب الآخر توافر  ،بطبيعتها أو بسبب تعقد استعمالها أو حتى بسبب عيوبها
 .بالجدة والحداثة إضافة إلى الأشياء التي تتسم بالخطورة هذه الصفة في الأشياء التي تتسم 

مسؤولية  ويذكر أنصار الاتجاه الأول أن الصفة الخطرة التي تتوفر في الشيء المبيع وتترتب
  .المنتج

محل الالتزام ول المبحث الأ ،ول خصصناليه سنسوغ ذلك من خلال مبحثين الأوع
 .بالإعلام قبل التعاقد وشروط قيامه

 علام قبل التعاقد وشروط قيامهمحل الالتزام بالإ: المبحث الأول
قيام أحد الطرفين المقبلين على  ،من موجبات تقرير الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام

التعاقد تقديم معلومات وبيانات حول مضمون وتفصيلات العقد المزمع إبرامه إلى الطرف 
 .تقرير أمر قيامه بالتعاقد وهو بصدد ،ليكون على بينة من أمره ،الآخر

د الطرفين للآخر وبناء على ذلك يكون محل الإلتزام هو تلك البيانات التي يقدمها أح
 ،ويقاس مدى وفاء المدين بهذا الإلتزام بمدى كفاية المعلومات المقدمة للدائن ،قبل إبرام العقد

عندما  ،بمعنى آخر أو ،في المرحلة قبل التعاقدية ،ونفاذ بصيرته ،واللازمة لتنوير رضائه
يكون لدى هذا الدائن قدر من المعرفة بعناصر التفاوض على نحو يتيح له إمكانية العدول 

 .عن التعاقد
لذلك توصلنا أن مضمون هذا الإلتزام يكمن في طبيعة المعلومات المقدمة للمستهلك 

وهو المؤكد لدى  ،والتي تتيح له إمكانية إختيار منتوج ليستجيب لرغبته ويشبع حاجاته
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 90/90 رقم من قانون حماية المستهلك وقمع الغش 71المشرع الجزائري في نص المادة 
 .السالفة الذكر على وجوب إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج

 ،لذلك سنتناول في هذا المبحث محل الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد كمطلب أول
  .الثاني بالإعلام قبل التعاقد في المطلبوشروط قيام الإلتزام 

  علام قبل التعاقدمحل الالتزام بالإ: المطلب الأول
إن المتدخل ملزم بتسهيل توفير المعلومة فعبارة أخرى تعني توفير المعلومة أمرا 

تبقى ملتبسة  "تسهيل"بيدي أن عبارة  ،وجوبيا لا جوازيا يجب على المسؤول الالتزام بها
فالمطلوب ليس هو تسهيل الحصول على المعلومات بل ضمان توفيرها وهو ما ندعو إلى 

 .1إعادة النظر فيه
من تقنين الاستهلاك الفرنسي عندما فرضت ( L.727-8)وصواب ما قررته المادة 

بالبيانات التي تحدد شخصيتهم بطريقة بالإدلاء للمستهلكين ( المهنيين)على المحترفين 
وعنوان مركز إدارتها  ،وطبيعتها القانونية ،قاطعة لا لبس فيها ولا غموض مثل إسم الشركة

 إلخ....الرئيسي  إذا كان لها أكثر من فرع وتوضيح أنه المسؤول عن الإيجاب المعلن 
لأول لدراسة محل لى فرعين فقد خصصنا الفرع اإقسمنا هذا المطلب  وبناء على ذلك 

والفرع الثاني  ،الالتزام بالإعلام قبل التعاقد من وجهة النظر القانونية والشريعة الإسلامية
 .نطاق المعلومات محل الالتزام قبل التعاقدخصصناه ل

 سلاميةجهة النظر القانونية والشريعة الإعلام قبل التعاقد من و محل الالتزام بالإ: الأول الفرع

يبدوا من غير الملائم إطلاق التزام المدين للالتزام قبل التعاقدي بالإعلام بتقديم كافة 
المعلومات المتوافرة لدى الدائن إضافة إلى أنه قد يستحيل تسليط الضوء على تعدد هذه 

                                                           

وإنما العلم بأهميتها وبدورها المؤثر والفعال في  ،يقصد بعلم البائع ليس فقط العلم بالبيانات والمعلومات للمنتج محل التعاقد 

 .98ص. مرجع سابق ،انظر عبد الله ذيب محمود ،تكوين رضاء المستهلك
1

 ،الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،(دراسة مقارنة)حق الحصول على المعلومات ،أشرف فتحي الراعي -

  . 10ص0202 ،المملكة الأردنية الهاشمية

ومن جانب آخر يتطلب المجلس الفرنسي لحماية  ،وإلا عوقب الموجب عند إخلاله بتنفيذ هذا الإلتزام بغرامة هذا من جانب 

فضلا على كل ما من  ،الخاص بها  registre du commerce المستهلك باسم الممثل القانوني للشركة والسجل التجاري

 ((.http://www.3 suisses.fr: وعلى سبيل المثال. شأنه تمكين المستهلك

 (chronopost.com).http: //wwwيكون  "  chronopost"وللموقع
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المعلومات وتنوعها وأيضا تمثل إرهاقا لهذا المدين وهذا الأمر يجعل عدم الإقبال على عدم 
مما يؤدي بالإضرار على مصالح المستهلكين بشكل غير مباشر هذا من وجهة التعاقد 

أما من وجهة نظر الشريعة الإسلامية كما سبق وأشرنا تمكين الوقوف على  ،النظر القانونية
 :فعن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ،هذا العقد لتحقيق هدفه الذي يسعى إليه ملائمة

وان كذبا كتما محقت  ،ن صدقا وبينا بوركا لهما في بيعهمافإ ،لم يتفرقا ان بالخيار ماالبيع »
 . «بركة بيعهما

يستدل من الحديث الشريف اقتران واجب التبيين بالصدق أي أن هذه المعلومات 
  .الالتزامواجب بيانها للطرف الآخر بوصفه جاهلا للمعلومات محل هذا 

  :الأكثروللشرح  أما أن يتوجه إلى المستهلك أو إلى الجمهورأن الإدلاء بالمعلومات 
  :الإدلاء بالمعلومات إلى المستهلك: ولاأ

مقتضى ذلك قيام المتعاقد المتفوق معرفيا بتزويد المستهلك قليل المعرفة مباشرة ب
وقد برر ، بالمعلومات الكافية عن التعاقد ويكون ذلك بناء على التزام خاص مصدره القانون 

الفقه هذا الإعلام بأنه ليس من المنطق والعدالة أن يكون لدى احد المتعاقدين معلومات 
 .رولا يفصح بها للطرف الآخ ضرورية عن التعاقد

أما قانون حماية المستهلك المصري فقد ألزم المتعاقد المتفوق معرفيا أن يدلي 
ي إليه من خلق بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤد

على " :من قانون حماية المستهلك المصري  90،  فقد نصت المادة انطباع غير حقيقي لدى
كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه 

 ." وتجنب كل ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي
لمعبر عن الالتزام قبل التعاقدي من النص انه يمثل الموقف الايجابي ا فالظاهر  

، حيث يلاحظ أن القانون ألزم المهني بالإفصاح عن المعلومات والبيانات الصحيحة بالإعلام
 .التي تؤدي إلى خلق رضا حر مستنير لدى المستهلك

                                                           


 .002ص ،مرجع سابق ،عمر محمد عبد الباقي -
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 لإدلاء بالمعلومات إلى الجمهورا :ثانيا
رة الإدلاء بالمعلومات هناك بعض النصوص في القوانين، لم تفرض بصورة مباش

بل عملت على تنظيم بعض الوسائل التي تعد من الأساليب المهمة لتزويد  ،للمستهلك
الحاضر  وقت، لأنه أصبح في البالمعلومات الضرورية عن المنتجاتجمهور المستهلكين 

قبال المتلقي لاقتناء الشيء هو جمع المعلومات عن المنتج من الخطوات المهمة في الإ
ن عنه عن طريق الإعلان والتي غالبا ما يكون الأفراد الموجهة إليهم جاهلون المعل

بخصائص المعلن عنه، لذلك فان المعلومات التي تتضمنها هذه الوسائل لها دور في رضا 
علام والنصيحة لصالح بان تطور الالتزام بالإ ويرى جانب من الفقه  المتلقي ومدى استنارته

يجب أن لا يقتصر على الجوانب التقنية للمنتجات المباعة ، بل أيضا أن  المستهلكين،
 .فاق الاقتصادية للتعاقديتضمن المعلومات التي تساعد في الكشف عن الآ

 نطاق المعلومات محل الالتزام قبل التعاقد: الفرع الثاني

ى كل ن المعلومات والخبرات المكتسبة لدمن دراسة مجال الإعلان التجاري أ يتضح 
والتي تكونت لديهم كأثر  ،من المنتج والصانع والبائع وهم يمثلون شخص المدين بهذا الالتزام

ضمونها للطرف الآخر دفعة يتعذر الإدلاء بم ،لطول مدة عملهم واحترافهم في هذا المجال
بل الحقيقة أن فائدتها تتمثل في أنها أثرت  ،أو لدى إبرام كل عقد ،و في وقت محددأ ،واحدة

المكتسبة ن يوظفوا هذه الخبرات حيث استطاعوا أ ،هؤلاء المستهلكينلديهم فنون التعامل مع 
وأصبح لديهم القدرة على التمييز بين المعلومات التي يكون  ،في حثهم على التعاقد

 .1وتلك التي لا قيمة لها عندهم ،المستهلكون في حاجة إليها
نها ذات طابع مرن يتسع نطاق خاصة أمة ئمن مقتضيات تحقيق الملاولذلك فإنه  

ليشمل كل ما يؤثر في قرار المدين حول مدى  ،المعلومات التي يلتزم المدين بالإدلاء بها
إقباله على التعاقد ولو كانت المعلومات خارج نطاق العقد المراد إبرامه طالما كان لها تأثير 

                                                           
1

 .002ص ،مرجع سابق ،عمر محمد عبد الباقيـ 



 أحكام الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد                                                             الفصل الثاني   
 

  
33 

 
  

ليه على نها تساعد من وجهت إي تتصف بها شافالمعلومات الت ،على قرار الدائن بالتعاقد
 .قراره النهائي بصدد التعاقد الذي سيكون طرفا فيه واتخاذتكوين رأيه 

 علام قبل التعاقدشروط قيام الالتزام بالإ:ب الثانيالمطل
لم يجد مصدرا مباشرا من  لتزام قبل التعاقد هو إلتزاماأشارت الدراسة إلى أن الا

حيث  ،نصوص القانون حيث قام كل من الفقه و القضاء في بيان الشروط التي يقوم عليها
ختلال في التوازن العقدي سواء قبل الا لكي نكون بصدد عقد واضح فيه إتتحدد شروطه إجم

إذا تتحقق  ،أو أثناء التعاقد فيما يخص المعلومات أي عدم تكافؤ في مستوى العلم والمعرفة
هذه الفكرة في حيازة أحد الطرفين لمعلومات يجهلها الطرف الآخر حيث لها تأثيرا كبير في 

 .1التعاقد
في جهل الدائن  أن هذا الالتزام يجد شرطيه اللازمين لقيامه وجدير بالذكر

بالمعلومات والبيانات العقدية اللازمة لإبرام العقد في فرع أول و إضافة إلى علم المدين 
   .بالبيانات العقدية ومدى أهميتها بالنسبة للدائن في فرع ثاني

 بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمبيع موضوع العقد( المستهلك)جهل الدائن: ولالفرع الأ 

وحتى لا يكون تقرير مثل هذا  ،من الأهمية بمكان عملا على استقرار المعاملات
ساسية فيما يتعلق لحصول على المعلومات المؤثرة والأتخاذل الدائن في ا إلىالالتزام دعوة 

لمام هذا الدائن بتلك المعلومات حتى إن يكون هناك ما يحول دون أ ،بالعقد المراد إبرامه
 .وهو ما يعبر عنه بأنه يجب أن يكون هذا الجهل مشروعا ،م هذا الالتزاميعتد به كشرط لقيا

 استناداالعقد للكتمان التدليسي بطال قضت محكمة النقض الفرنسية برفض إ وتطبيقا لذلك
 : هماعلام بنفسه عن البيانات المطلوبة و ن المتعاقد كان يتعين عليه الاستإلى أ

 ،الثقة العقدية المشروعةوالجهل المستند الى اعتبارات  ،لى استحالة العلمالجهل المستند إ
 :وذلك على النحو التالي

                                                           

 ملائمةالإلتزام قبل التعاقد بالإعلام هدفه الأسمى هو تمكين الطرف المقبل على التعاقد أن يقرر عن بينة مدى إن تقرير  

 .ليهاإالتعاقد لإشباع حاجته التي يرمي هذا 
1
 .29ص.مرجع سابق ،إبراهيمخالد ممدوح  - 
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 لى استحالة العلمالجهل المستند إ :ولاأ
تتنوع أسباب استحالة علم الطرف المقبل على التعاقد بالبيانات العقدية اللازمة لإبرام  

 ،وهي ما يطلق عليها الاستحالة الموضوعية ،أسباب مرتبطة بالشيء محل التعاقد إلىالعقد 
 وأسباب تتعلق بشخص الدائن بهذا الالتزام وهي ما تعرف باسم الاستحالة الشخصية

ويقصد بها استحالة العلم بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالشيء  :الاستحالة الموضوعية-1
بوضع الشيء القانوني تتعلق محل العقد المراد إبرامه سواء كانت هذه المعلومات والبيانات 

 .على النحو السابق الإشارة إليه تفصيلا ،م بطرق استخدامهأ ،أو المادي
على  والتطبيق ،أهم أسباب تحقق هذا النوع من الإستحالة وفي هذا الصدد يعد من

بصورة لا تمكن المستهلك من  ،و البائع للشيء محل التعاقدعقد البيع هو حيازة المنتج أ
فغالبا ما يتم  ،ساسية على نحو يعينه في صنع قرار التعاقدلأوصافه اوأئصه معرفة خصا

وبالتالي يتحقق الإخلال بمبدأ المساواة في العلم  ،فحص محل العقد بصوره تتسم بالسطحية
لا انه قد يثور التساؤل حول الفرض الذي يكون إ ،طرفي العقد المزمع إبرامهوالمعرفة بين 

ة قبل إبرام العقد يضا  في حيازة المشتري فترة كافيعلى عقد البيع أفيه محل العقد والتطبيق 
وصاف العلم بخصائص وأحيث يتوافر له في هذه الحالة  إمكانية  ،سبابلأي سبب من الأ

 ،تخلف هذا الشرط الذي نحن بصددهومن ثم ي ،علما نافيا للجهالة ،الشيء المعروض للبيع
وقد  ،لحالةعلام في هذه اام الالتزام قبل التعاقدي بالإيلق وبالتالي لا يكون هناك حاجة ماسة

مكانية علم هذا الالتزام بسبب إى هذا الرأي حين قضى بعدم قيام ذهب القضاء الفرنسي إل
يحول دون علمه عائق مادي في ضوء عدم وجود  ،المقبل على التعاقد بالمعلومات المطلوبة

 .بها 
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ات محل الالتزام قبل التعاقد استحالة العلم بالبيان ويقصد بها :الاستحالة الشخصية -2
بشخص الدائن الذي ينشأ له حينئذ حق يقابله التزام الطرف الآخر سباب تتعلق بالإعلام لأ

 .*بإمداده بتلك البيانات قبل أو أثناء إبرام العقد
 اعتبارات الثقة المشروعة إلىالجهل المستند  :ثانيا

ام بواجب قد توجد اعتبارات خاصة لدى الشخص المقبل على التعاقد تصرفه عن القي 
ن وإ ،قبل أو أثناء إبرام العقد ،عقدية اللازم توافرها لديهالبيانات الالاستعلام عن المعلومات و 

مقتضاها قيام  ،خص الطرف الآخرعليه ذلك بسبب ما تولد لديه من ثقة في ش ليلم يستح
طلق على وقد أ ،داء كامل وواضحاأعلام سه بأداء التزامه قبل التعاقد بالإخير من تلقاء نفالأ

 .عتبارات اعتبارات الثقة المشروعةهذه الا
الثقة يختلف كلية عن اعتبارات حسن النية التي  أنواعن هذا النوع من أوغنى عن البيان 

سواء ما تعلق منها بمرحلة المفاوضات ام  ،تسود المعاملات في مختلف مراحلها أنيجب 
 .العقود وتنفيذها إبرامتعلق بمرحلتي 

ثر ليس مجرد المقصود بالثقة التي تحدث هذا الأن ألى إويذهب بعض الفقه في هذا الصدد 
لى عدم الشك إنما هي ثقة خاصة تقود صاحبها إو  ،ي صورته البسيطةواجب حسن النية ف

و أ ،ما بسبب طبيعة العقدإ ،المشروعة هذه الثقةوتقوم اعتبارات في سلامة موقف قرينه 
 :على النحو التالي ،طراف المقبلة على التعاقدبسبب توافر صفة معينة في الأ

توجد بعض العقود لا تتعارض فيها بحسب  :الثقة المشروعة القائمة على طبيعة العقد -7
يكون التزام كل طرف فيها مكملا لالتزام الطرف الآخر في  وإنما ،إطرافهامصالح  الأصل

                                                           
*
قليل الخبرة بموضوع  أوعديم الدراية  ،عندما يكون المقبل على التعاقد ،وتجد الاستحالة الشخصية خير تطبيق لها 

حيث ينطبق عليه حينئذ وصف  ،استيعاب مضمونها بمفرده أوبهذه المعلومات  الإحاطةلى الحد الذي لا يمكنه من  إالمعاملة 

 وهو ما يتطابق تماما مع ظروف المستهلك ،غير المهني أو غير المحترف فيما يتعلق بمجال المعاملة


 .021-022ص ،مرجع سابق ،اقيعمر محمد عبد الب -

لى إفليس في حاجة  ،أحد الطرفين عندما يضع ثقته في قرينه»  :لى القول بأنإذهب بعض الفقه الفرنسي  وفي هذا المقام 

 .«ن يقدم له كافة البيانات الضروريةأخير ذ انه ينتظر من هذا الأإن يستعلم من تلقاء نفسه أل عليه ثبات انه كان يستحيإ
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لى نوع من العلاقة إمن مجرد حقوق والتزامات متقابلة حيث يتحول العقد  ،مواجهة الغير
 .موحدة المصالح

ي تقوم وتلك العقود الت ،ذلك العقود التي تقوم على فكرة النيابة كعقد الوكالة ومثال
من الثقة بين قدرا ن يتوالد ويكون طبيعيا أ ،على الاعتبار الشخصي كعقدي الشركة والعمل

 .ليهاحدة الهدف وللاعتبارات السابق الإشارة إعمالا لو إ  ،أطراف هذه العقود
نفسه بالإدلاء العقود قيام كل طرف من تلقاء  ومقتضى الثقة المشروعة في هذه

ى ة بالمعلومات الجوهرية اللازمة لإبرام العقد فالشخص عندما يلجأ إلانللطرف الآخر بكل أم
وإنما هو يحله محل  ،فإنه يضع ثقته فيه فقط ،شخص آخر لتمثيله بمقتضى عقد النيابة

أن يعود  ،لنائب هذه الثقةومن ثم فليس من المقبول في الفروض التي يخون فيها ا ،رادتهإ
 ،وفي الاستعلام والتحري عن مصالحه ،ن الموكل هو الذي قصر في رعاية شئونهويدعى أ
جراء ضرار التي تصيبه من قضاء في تعويض الموكل عن كافة الأيفسر عدم تردد ال وهو ما

مسلكه على انعدام الخطأ من جانب الموكل في يعلق القضاء  نودون أ ،مثل هذه التصرفات
 .مراقبة تصرفات الوكيل 

تجد هذه الثقة مجالها في تطبيقات  :الأطرافصفة  إلىالثقة المشروعة المستندة  -2
او التي تتوافر حال قيام موظف  ،ومثالها الثقة المشروعة في تعاملات ذوي القربى ،عديدة

تلك الناجمة عن احتراف المتعاقد  أو ،العقد في نطاق اختصاصهبالإدلاء بمعلومات حول 
 :وذلك على النحو التالي ،الآخر

 :الثقة المشروعة في تعاملات ذوي القربى*
ن تزداد اعتبارات هذه الثقة عمقا أهذه الصورة الخاصة من التعاملات صل في الأ

وهو ما  ،يع بين أفرادهاتش نوروابط المحبة التي ينبغي أ ،رابةورسوخا مراعاة لأواصر الق
تأسيسا على  ،واجب الاستعلام الملقى على احدهما لدى التعاقد يتناسب عكسيا مع أداء

علام بصورة وجود قرينة مفترضه مضمونها قيام الطرف الآخر بأداء واجبه قبل التعاقدي بالإ
  .كاملة وواضحة وصحيحة
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 :في نطاق تخصصه الثقة المشروعة حول المعلومات المقدمة من موظف*  
ومات اللازم توافرها قد تتوافر الثقة المشروعة التي تبرر جهل المتعاقد الدائن بالمعل  

و الغير لسلطات وظيفية أ ،طرف الآخركأثر لممارسة ال ،قبال على التعاقدلديه لدى الإ
ى الإدلاء بمعلومات أو بيانات تتعلق بظروف التعاقد أو محله بشكل أدى إل مقتضاها

الأمر الذي  ،م من حيث صحتهاأ ،البيانات سواء من حيث كفايتها اطمئنان الدائن لهذه
 .خرى مات أو بيانات متماثلة من مصادر أي معلو ه عن الاستعلام عن أيصرف

الكتمان  أساسوتطبيقا لذلك حكمت محكمة النقض الفرنسية ببطلان العقد على 
والحقوق  ،الإفضاء للمتعاقد بحقيقة التكليفاتعدم قيام موثق العقود ب إلىالتدليسي استنادا 

رغم الثقة التي يوليها المشتري لهذا الموثق بسبب مهنته  ،المقررة على العقار محل العقد
 .وتخصصه في هذا المجال

 :ة الناجمة عن احتراف الطرف الآخرتقدير وجود الثق*
التساؤل حول دور الثقة المتولدة عن صفة الاحتراف في تبرير مشروعية جهل  يثور 

 .المهن من أربابالمستهلك عندما يتعاقد مع شخص 
 ليه الدراسة لاذي أشارت إزاء ضعفه الشديد وقلة خبرته على النحو الفالمستهلك إ
من درجات  قصى درجةوان ينتظر منه أ ،ي الشخص المحترفى ثقته فيملك إلا أن يركن إل

ن يكون من دون أ ،لتنوير وسلامة رضائهالأمانة والتعاون في تعريفه بكافة الأمور اللازمة 
 .نه كان قادر على تلك المعرفة بوسائله الخاصةأخير الاحتجاج عليه بهذا الأحق 

و المستهلك من أعفاء الشخص غير المحترف إ وتلعب هذه الثقة دورا مزدوجا في 
 بإعلامواجبه في الاستعلام والتحري في الوقت الذي تلقى فيه على عاتق المحترف التزاما 

  .رادتهإالآخر وتنوير  متعاقدة
 ،يبدو مما سبق تساهل القضاء في تبرير مشروعية جهل الشخص غير المحترف

لثقة التي يتولد لديه لى عنصر اإواجب الاستعلام والتحري استنادا وبالتالي في اعفائه من 
                                                           


 .022ص ،مرجع سابق ،عمر محمد عبد الباقي -
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بهذا وبالنسبة لتقدير مدى كفاية عنصر الثقة في القيام . عن تعامله مع شخص محترف
ن يأخذ في اعتباره أا بيد قاضي الموضوع الذي يجب مرهفتلك مسألة موضوعية أ ،الدور

التي يشغلها الشخص  بجانب الظروف الخاصة للشخص غير المحترف طبيعة المهنة
 .عراف السائدةوالأ ،المحترف
كثر وضوحا من خلال حكمه في قضية تتلخص أتبين اتجاه هذا القضاء في صورة  وقد

ن أ إلىن يلفت نظر المشتري أملة دون وقائعها في قيام شخص محترف يبيع سيارة مستع
ولما تبين  ،7008سنة  إلى إنتاجهيرجع  7011الموتور المركب في السيارة وهي موديل 

فرفضت محكمة  ،الكتمان التدليسي يدعبعقد البيع  إبطالطلب  الأمرللمشتري هذا 
الموتور الموجود بها  أنبيع السيارة تتضمن ما يفيد  أوراق أن إلىالاستئناف طلبه استنادا 

ن محكمة ألا إ ،ن يهتم بشئونه ويستعلمأعمل ومن ثم كان من واجب المشتري موتور مست
التسبيب لمجرد عدم بحث محكمة الاستئناف النقض قد عابت على هذا الحكم القصور في 

بقدم الموتور قد  –ر محترف وهو شخص غي –البائع للمشتري  إفضاءكان عدم  إذافيما 
 .لى شراء هذه السيارة أم لاإدفعه 

 هميتها بالنسبة للدائنالمدين بالبيانات العقدية وبمدى أعلم : الفرع الثاني
ليه من جهل المقبل على مما سبق الإشارة إ ،بالإعلامل التعاقدي لا يكفى لقيام الالتزام قب

بات بل يجب إث ،رضائه لدى إبرام العقدالتعاقد بالمعلومات والبيانات العقدية المؤثرة على 
حتى يمكن القول  ،وبمدى تأثيرها على رضا الدائن ،علم المدين بهذا النوع من المعلومات

 .امبمسئوليته لدى عدم قيامه بتنفيذ هذا الالتز 
فمن غير المنطقي ونحن بصدد صورة من صور الالتزام بإعطاء ان نلزم شخصا بإعطاء 

الإدلاء  فإنه لا يكلف شخص ،ياسا على ذلكوق ،تحت تصرفه أوشيء ليس في حوزته 
 .بيانات لا يعلمها أوبمعلومات 
دراسة هذا الشرط ينبغي بداية تحديد المقصود بشخص المدين في الالتزام قبل  إطاروفي 

 ،في هذا الشأن الإسلاميةخاصة في ظل الموقف الذي اتخذته الشريعة  ،التعاقد بالإعلام
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بيان مضمون هذا الشرط فيما يتعلق بمدى علم المدين بالمعلومات  أهمية إلى إضافة
قيام الالتزام  لإثباتهذا العلم تمهيدا  إثباتوكيف يتسنى  ،تزاممحل هذا الالوالبيانات العقدية 

خاصة عندما يتوافر لدى هذا المدين العلم بمدى  ،قبل التعاقد بالإعلام في مواجهة المدين
 .على التعاقد إقبالهأهمية وتأثير هذه المعلومات والبيانات على رضا الدائن لدى 

 :وبذلك تتضح معالم دراستنا لهذا الموضوع من خلال تناول الموضوعات الآتية
 .تحديد شخص المدين في الالتزام قبل التعاقد بالإعلام -
لقيام الالتزام قبل التعاقدي حدود علم المدين بالمعلومات والبيانات العقدية كشرط  -

 .علامبالإ
برام توافرها لدى الدائن قبل او بعد إ اللازمإثبات علم المدين بالمعلومات والبيانات العقدية  -

 .العقد 
او محله على رضا  ،علم المدين بتأثير البيانات والمعلومات المتعلقة بظروف التعاقد -

 .الطرف الآخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           


 .28 ص،مرجع سابق ،إبراهيمخالد ممدوح  -
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 علام قبل التعاقد  المسؤولية القانونية عند الإخلال بالالتزام بالإ: انيالمبحث الث
بالالتزام  الإخلالالمبحث عن المسؤولية المترتبة عن  سنحاول في عرض هذا 

قبل التعاقد في ظل القواعد العامة والنصوص الخاصة بحماية المستهلك باعتبارها  بالإعلام
المرجع الوحيد في غياب النصوص المنظمة الخاصة لان المشرع لم يلم بجزاءات المخالفة 

وعليه يبطل  الإرادةناتج عنها وجود عيب في  ،نتيجة العقود المبرمة بين المتدخل والمستهلك
و يصبح قابل أيح وبالتالي يبطل عقد البيع هذا و يشابهه عيب يجعله غير صحأالعقد 

 .للإبطال
ول حيث خصصنا المطلب الأ ،مطلبينلى إعليه سوف نقوم بتقسيم هذا البحث و 

 الالتزامالنظام الجزائي  للإخلال عن   والمطلب الثاني لتقييم لدراسة المسؤولية التقصيرية 
 .قبل التعاقد

 المسؤولية التقصيرية المترتبة عن الإخلال بالحق في الإعلام: المطلب الأول
إن المسؤولية التقصيرية للمنتج التي يتضمنها قانون حماية المستهلك وقمع الغش 

تترتب مسؤوليته التقصيرية  التي تقع على عاتق المتدخل وأي إخلال بها الالتزاماتبعض 
المشرع هذه المسؤولية  وأقام ،وتحمله جزاء التعويض عن الضرر الذي تسبب فيه بخطئه

فيجب على المتدخل أن يثبت انعدام الخطأ من  ،على الخطأ المفترض حماية للمستهلك
ي وهوبهذا الصدد يشترط بحكم تلك المسؤولية الأركان نفسها في ظل القاعدة العامة  ،جهته
 .وعلاقة السببية ،والضرر ،الخطأ

مكرر من القانون المدني المعدل والمتمم بقانون  749وتجدر الإشارة في نص المادة 
جاء متناولا قيام المسؤولية التقصيرية وشروطها  2991يونيو 29المؤرخ في  91/79رقم

 .وبروز أركانها

                                                           

يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر : مكرر 022تنص المادة  

 .0221يونيو  02المؤرخ في  21/02القانون المدني المعدل والمتمم بقانون رقم.علاقة تعاقدية
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وبيان أركانها السالفة الذكر وعليه خصصنا الفرع الأول لقيام المسؤولية التقصيرية  
 .بالالتزام قبل التعاقد  الإخلالوالفرع الثاني جزاء 

 قيام المسؤولية التقصيرية : الفرع الأول
تقوم المسؤولية التقصيرية على ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية حيث 

 .مع الغش تختلف في القواعد العامة عن القواعد المنظمة لحماية المستهلك وق
في  ،تقوم مسؤولية المتدخل في القانون الجزائري والتي استنبطها من المشرع الفرنسي

ل اللازم حكامها بالتفصيأمادة وبهذا لم يتناول  78حوالي  حين أن هذا الأخير افرد لها
ن مسؤولية المتدخل أيين حيث ذهب جانب من الفقه يقول لى رأإفاختلفت الآراء في ذلك 

ي أر القضاء على اعتباره خطا مفترض ساس الخطأ المرتكب من جانبه وقد استقأتقوم على 
 :بمجرد تسليم المنتوج المعيب يثبت خطأه وتقوم مسؤوليته ويترتب على هذا الرأي أنه

 .نه ملتزم بقيامه بالإدلاء بالمعلومات لمحل العقداعتبار سوء نية البائع مفترضة لأ -
 بطلان الإعفاء من الضمان  -

 أساسالمسؤولية التقصيرية على  أقامالمشرع الجزائري لم يتماشى مع هذا الرأي حيث ما أ
ن يكون الضرر قد وقع نتيجة نشاط المتدخل ولا يهم ان كان خطأ او لا أالضرر وهنا يكفي 

وبالتالي اعتبرت المسؤولية التقصيرية مسؤولية بقوة القانون ببروز سبب العيب في المنتوج 
 .تهلك وذلك بغض النظر عن سلوك المتدخلويلحق ضرر للمس

 :أولا ـ الخطأ 
 إدراكوفقا للقواعد العامة فإن الخطأ هو ذلك الانحراف عن سلوك الرجل المعتاد مع 

الشخص لذلك، وعليه فإن للخطأ ركنين، ركن مادي يتمثل في التعدي وهو قيام الشخص 
قانوني، وأما الركن الثاني وهو بفعل يسبب ضرر للغير ومتى حدث عنه إخلال بالتزام 

 .1الإدراك والتمييز أي نسبة الخطأ للشخص الذي ارتكبه

                                                           
1
، 0، الجزء3عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، الطبعة - 

 .093القاهرة، ص
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وإذا كان الإخلال بالالتزام بالإعلام ينشأ خطأ تقصيري صادر من المتدخل يرتب         
 مكرر 749عليه المسؤولية التقصيرية، إلا أن المشرع الجزائري اشترط من خلال المادة 

يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن :" على ن القانون المدني الجزائري م الفقرة الأولى
لقيام المسؤولية  ، أي"عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية

للعون الاقتصادي وجود عيب في المنتوج، والذي يعتبر بمثابة الخطأ في القواعد   التقصيرية
 .العامة

 :ثانياـ الضرر
يمثل الضرر الركن الثاني لقيام المسؤولية التقصيرية، بانعدامه لا تقوم المسؤولية لأن 

 .الضرر الناتج عن الخطأ المرتكب إزالةالهدف منها هو 
وقانون حماية المستهلك شأنه شأن القواعد العامة اشترط لتحقق المسؤولية ىأن يصاب    

مكرر  749على أساسه، كما أن المادة  المستهلك بضرر حتى يجوز له المطالبة بالتعويض
من القانون المدني نصت على أن الضرر الذي يلحق بالمستهلك نتيجة عيب في المنتوج 

مكرر تكلمت عن الأضرار بصفة  749يلتزم المنتج بتعويضه، لكن الملاحظ أن المادة 
ة ولمعرفة عامة دون أن تحددها أو تدقق فيها، وبالتالي لابد من الرجوع للقواعد العام

 .المقصود من الضرر وأنواعه، ولأضرار التي يمكن أن تكون المادة قد قصدتها
حيث يعرف الضرر بأنه ذلك الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة    

مشروعة له أو حق من حقوقه وهذا الأذى يمكن أن يصيب الشخص  في جسمه أو ماله، 
سمعته أو شرفه أو عاطفته ويكون الضرر عندها وقد يكون ماديا، وقد يصيب الشخص قس 

 .1معنويا أو أدبيا
مكرر من القانون المدني كلمة ضرر بصفة عامة، بما يفيد أن  749قد تناولت المادة    

 كل الأضرار الناجمة عن عيب في المنتوج تدخل في نطاق المسؤولية ويعوض عنها المنتج،
وبالتالي تشمل الأضرار المادية نوعين أما الأضرار المالية أو الأضرار الجسمانية، فلأضرار 

                                                           
1

 .022، ص 0220، دار رند للنشر، الأردن، عبد العزيز سلمان، مصادر الالتزام في القانون المدني -
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المالية التي يمكن أن تصيب المستهلك نتيجة عيب في المنتوج مثلا شراءه لمنتوج فاسد فإذا 
 .رماه بعد ذلك يرتب له ضررا ماليا بقيمته

مستهلك هذا المنتوج ويسبب له إما عجز أما الضرر الجسماني فيكون عندما يتناول ال     
عن العمل أو الوفاة في بعض الحالات عندها يلزم المنتج بتعويض ذوي الحقوق أو 

 .المستهلك ذاته مع دفع مصاريف العلاج
كما يدخل في إطارها الضرر الاقتصادي إذا ما ترتب عن العيب في المنتوج عجز عن    

 .العمل
صد بها الضرر الجمالي وضرر التألم سواء لذوي الحقوق في أما الأضرار المعنوية فيق   

حالة الوفاة أو أضرار التألم التي تصيب المستهلك من جراء الإصابات التي تعرض لها 
 .نتيجة العيب في المنتوج

 :علاقة السببية بين الخطأ والضررثالثاـ 
الذي أصابه ويقصد بها أن العيب يوجد بالمنتوج ويكون هو السبب المباشر للضرر 

 .المستهلك
لم يفرض المشرع في قانون المستهلك على المتضرر إثبات العلاقة السببية بين خطأ 

با يجب عليه فقط أن يثبت وجود الضرر بسبب المنتوج لقيام عيالمنتج والضرر الذي أصابه 
ذلك مسؤولية المتدخل وهو الفرق بين القواعد العامة وقانون حماية المستهلك وقمع الغش، و 

 .1مسؤولية المحترف لا تنتفي بانتقاء العلاقة السببية
 قبل التعاقد بالالتزامجزاء الإخلال : لفرع الثانيا

محترف او  إن الالتزام يتم قبل التعاقد بصفة خاصة وبتبصير إرادة المتلقي الغير
 أنحيث  ،الخدمة محل العقد أوروف التعاقد وخصائص الشيء عالم بظ عديم الخبرة وهو

بهذا الالتزام يؤثر لا محال على رضا المتلقي الراغب في التعاقد المرسل ويؤدي الى  الإخلال

                                                           
1
 .029، ص مرجع سابق،(دراسة مقارنة)الالتزام بالنصيحة في عقود الخدمات محمد بودالي، - 
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تعيب الإرادة مما يخول له بالمطالبة بإبطال المعاملة أن يترتب على هذا الإخلال بالإلتزام 
 .الإخلالبالمسؤولية في حالة حدوث ضرر للمتلقي أي  الدائم لجراء ذلك 

سنناقش قابلية العقد للإبطال لمصلحة المتعاقد عديم الخبرة أي من وجهة نظر  ولهذا
المستهلك مما يسمح له بالمطالبة بفسخ العقد حيث حكم به القضاء في العديد من الأحكام 

 :وبالتالي سنسرد ثلاثة حالات وهي ،خاصة في مجال التأمين على الحياة
 عاقد عديم الخبرة في الغلطالمت المطالبة بإبطال العقد لوقوع :ولاأ
بطال العقد شرطه أن يكون هناك غلط إعامة في القانون المدني عند طلب ن القواعد الإ 

وفي هذه الحالة يكون لمن وقع في هذا الغلط المطالبة  ،جوهري وان يتصل بالمتعاقد الآخر
استعماله كعيب قيد من حيث أن الشروط الواجب توافرها في الغلط التعاقدي ت ،بإبطال العقد

 .رادةمن عيوب الإ
 إبطال العقد للتدليس او للتغريرالمطالبة ب :ثانيا

احتيالية  أساليب باستخدامكما سلفنا بالذكر على قيام التدليس كعيب يبطل العقد 
عنها نزولا عند حكم القانون  والإفصاحوان السكوت عن تقديم البيانات بقصد تظليل المتعاقد 

المعلومات المتصلة بالعقد و المهني الذي يملك أوان المنتج  ،"الكتمان" عليهيطلق  وهذا ما
وخبرته ولا يمكن له بأي حال من الأحوال ان يجهل واقعة معينه او حتى يفته بسبب وظ

للمتعاقد الآخر ويرغب في التعاقد معه وتزويده بالمعلومات والوقائع التي  أهميتهايجهل 
 .يعرفها عند التعاقد

 يار الرؤية في الشريعة الإسلاميةلخ أعمالاقابلية العقد للفسخ  :ثالثا
المشتري ببيانات وعيوب يشترط الفقه الإسلامي علم المشتري بمحل العقد ويلزم البائع بإعلام 

 : ت للمشتري الحق في الخيار بوجوب توافر شرطين همالا ثبإ المبيع و
 .وقت العقدعدم رؤية المشتري للشيء المبيع : الشرط الأول  -7

                                                           


 .082 ص،0229،مصر ،دار الكتب القانونية ،دراسة مقارنة ،التعاقد عبر الانترنت ،سامح عبد الواحد التهامي -
 - لةليعين م ،0228ط ،دارالهدى ،(وسيلة اثبات حديثة في القانون المدني الجزائري)العقد الالكتروني ،فرح مناني- 

 .013-010ص ،الجزائر
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ن يكون البائع عالما بأوصاف المبيع وبمدى تأثيرها على رضى المشتري أ: الشرط الثاني -2
 .بالعقد

 قبل التعاقد الالتزامتقييم النظام الجزائي  للإخلال عن : المطلب الثاني
هو  بالإعلاميقصد بتقييم نظام الجزاء القانوني لدى الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي 

الوقوف من الناحية العملية حول مدى كفاية تحقيق حماية موضوعية للمستهلك في ضوء 
العقد في مواجهة مدين  إبرام أثناء أوجهله بالمعلومات الضرورية اللازم توافرها لديه قبل 

أوتي من العلم في مجال المعاملة موضوع العقد حيث لا يقتصر هذا العلم فيها على مجرد 
نات والمعلومات الفنية المتعلقة بالعقد بل تمتد لتشمل مدى تأثيرها على رضى تقديم البيا

 .المتعاقد الآخر لإقباله على التعاقد
لى أمرين من خلال تخصيص الفرع الأول أُثر إوفي سبيل تحقيق ذلك سنتعرض 

 الإخلال آثار ما الفرع الثاني معالجةأزام قبل التعاقد على طرفي العقد جزاء الإخلال بالالت
 .بالالتزام قبل التعاقد بالإعلام

  ثر جزاء الإخلال بالالتزام قبل التعاقد على طرفي العقدأ: الفرع الأول 
قبال المستهلك على التعاقد بحيث إعلام هو خلال بالالتزام قبل التعاقد بالإمن آثار الإ

لو كان علم بها لتي ادته واإر زمة لتنوير رضائه وتصحيح لايكون جاهل بالبيانات العقدية ال
محض ن محل التعاقد ليس تحت أبرام العقد ويعكس هذا بالطبع إى قدم علأقبل التعاقد لما 

جمالا لذلك رتب الفقه والقضاء إيقة وبالتالي هي غير مرغوب فيها رادة المستهلك في الحقإ
 .طلب الحكم بالتعويض أوالعقد  إبطالجزاءات لطلب 

خلال بهذا الالتزام في جزائي بطلان العقد والتعويض لدى الإوبالتالي نرى عدم كفاية 
جراءات إوسائل و  لابتكارن ينشط القضاء أكما وجب  ،تحقيق حماية موضوعية للمستهلك

كثر يسر وسهولة من شأنها تشجيع المستهلكين على اللجوء للقضاء لمواجهة الاختلال أ

                                                           
-  083محمد عبد الباقي، المرجع نفسه، صعمر. 
 -،022مرجع سابق، ص  إسلام هاشم عبد المقصود. 
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يعرض عليه من  عن ملاحقة مازاء مستهلك يعجز إمحترف  أوالفادح بين تصرف منتج 
 .7خدمات سريعة ومتطورة التقدم أوسلع 

 لامآثار الإخلال بالتزام قبل التعاقد بالإع ةمعالج: الفرع الثاني
رة الجزاء المقرر وتوقيعه عند سلامية بالنسبة لفكلاستخلاص موقف الشريعة الإ

هو  أوالمدلس عليه  أوالغالط حق المتعاقد  علام وهوخلال بالالتزام قبل التعاقدي بالإالإ
القانون الوضعي يتفق مع  أنالدائن في هذا الالتزام في فسخ العقد وفضلا عن ذلك نجد 
املين على التزام جانب الصدق مبدأ الشريعة الإسلامية بحرص هذه الأخيرة على حث المتع

كل من العاقدين كافة مشكلات مرحلة ما بعد  مانة في المعاملات كإجراء وقائي يتق بهوالأ
الغيبي  من الجزاءات ذات الطبع أشارتن في تعاملات المسلمين بحيث أوعليه نرى  التعاقد

آخرته ويصل بها  وأمردنياه  وأمرمر دينه أمر معاملاته و أن يصلح من أما يستطيع المرء 
 .لى رضا الله سبحانه وتعالىإ

الدور الوقائي يتكامل زاءات ذات الطبع الغيبي والتي تمثل قمة ومن خلال هذا النوع من الج
ل التعاقد خلال بالالتزام قبالإسلامية نظامها ومنهجها في العمل عن الكف عن للشريعة الإ

ات همية وجود قدر من الشفافية في المعاملات الخاصة في العلاقأ علام وهو ما يعكس بالإ
 .2ي المستهلكينأطراف المتعاقدة بين المنتجين المحترفين مع الأ

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .082ص  ،مرجع سابق ،سامح عبد الواحد التهامي - 1
2

 .088-089صمرجع سابق، ،عمر محمد عبد الباقي - 
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 :خلاصة الفصل

من  71بنص المادة المشرع الجزائري  أنا من خلال ماسبق دراسته نجد يبدو 
وجب على المتدخل تقديم كل المعلومات الخاصة بالمنتوجات على حيث أ 90/90قانون 

الخدمات  أوسبيل المثال وليس على سبيل الحصر كامل المعلومات التي تخص المنتوجات 
الوسيلة  أوفنص المادة السالف الذكر جاء عمومي فلم يحدد المعلومات المقدمة للمستهلك 

ن إولها أوضحنا شروط قيام مثل هذا الالتزام، و أو ، التي تستخدم في نقل هذه المعلومات له
كان  أوبها " ما لو كان عالماإبالمعلومات التي تؤثر في رضاه بالعقد ، " يكون الدائن جاهلا

ن يكون إما ثانيها فهو د،أعلام من المدين في تكوين رضاؤه بالعقفلا يؤثر عدم الإ" تدخلام"
بالتعاقد ويفترض  الآخربتلك المعلومات العقدية وبكونها مهمة لدخول الطرف " عالما"المدين 

وبصورة معلومات تكفلت ببيان نطاق ال ان التشريعات،"تدخلام"ن كان المدين إهذا العلم 
بكل المعلومات التي تؤثر   الدائن المستهلك أي ن يعلمأن على المدين أعامة يمكن القول 

 .خيرفي رضا الأ

 



 الخاتمة
 

  
35 

 
  

 
 
 
  
 
 
 

مة   ـــات 
 الخ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الخاتمة
 

  
35 

 
  

 :الخــــاتمة
علام قبل التعاقد في ظل حماية ما عرض موضوعنا، الالتزام بالإ دراسةمن خلال 

شتى  مستوى التطور العلمي في دور الكبير الذي يلعبه الإعلام علىالمستهلك، يتضح لنا ال
من خلال المنافسة  قصاديةهور التطور الصناعي من الناحية الإظ مجالات الحياة، حيث

فراد حاجة الأ ، ظهرتنخفاض سعرهاة الإنتاج وتطوير نوعيتها،وبالتالي إالحرة لتحسين جود
 .متطلبات الحياة وغيرها ما تقتضيه...كل وملبس وخدماتللتعاقد قصد إشباع حاجتهم من مأ

من انونية رادة من الناحية القانونية والحتمية القمبدأ سلطان الإ إلى ما يوفره وبالنظر  
مواجهة  أصبح من الضروري  المتعاقدة مكانة الأطرافحرية التعاقد تحقيقا لمصالح 

في  قدياعتفي التوازن ال ختلالشرعية نظرا عن لاالالسلوكات والتصرفات التعسفية الغير 
 .العلاقة الإستهلاكية

حيث يفرض  ،الحماية الفعالة للمستهلك وقد أدى هذا لدفع السلطات المعنية لتعزيز
متدخل من أجل قيامه تقرير مسؤولية القبل التعاقد و  هذا الواجب الذي يمثل الإلتزام بالإعلام

ادقة دلاء بالمعلومات الصبواجبه عن كل ما يخص محل التعاقد أي ضرورة الإلتزام بالإ
و  أية خالية من عيوب تجعل منه باطلالعقد بصورة قانونوالنزيهة لتمكين المستهلك من إبرام ا

 . قابلا للبطلان
 :نتائج وهيلى مجموعة من التوصلنا إ سبق،  ومن خلال ما

مرحلة اللاحقة علام هو التزام عام يشمل المرحلة السابقة على التعاقد، والأن الإلتزام بالإ  ـ1
إستنادا على  علامتزام بالإلالإبل التعاقد هو نفسه علام قعند تنفيذ العقد، أي أن الالتزام بالإ

ة أنه من غير المعقول نشأة الفرع قبل الأصل لأنه لو ظهر الإعلام لحظة إبرام العقد أو حج
 .يعد إجراء متأخرا أثناءه

إن الحكمة من وجود واجب الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، أن المستهلك في حين لا توفر  -2
الهدف منه الحماية الكافية  له نظرية العيوب الخفية، ونظرا لنظرية ضمان العيوب الخفية،

 .للمستهلك
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تكاد تكون غير متوازنة  -المتدخل والمستهلك-العلاقة بين الطرفين المتعاقدة طبيعة  أن ـ3
سواء في درجة العلم بالمعلومات أو في درجة  المراكز القانونيةبحاجة نظرا لاختلاف 

 .يةالإمكانيات المادية ومن ثم تظهر الحاجة إلى الحماية القانون
لدور الذي يلعبه حقيق نتيجة، نظرا لتلتزام بام بالإعلام يكيف قانونا على أنه إالالتز ـ أن 4

حل الاستهلاك قصد إقناع الدائن وهو بنقل البيانات المتعلقة بمالمدين أي المتدخل 
من هنا كان الإعلام من الواجبات المفروضة على كل متدخل وهي تمكين ، و المستهلك

 .المرجوةنتيجة التحقيق رفة طبيعة المنتوج أو الخدمة الهدف المستهلك من مع
علام قبل للمتدخل عن الإخلال بواجب الالتزام بالإ المسؤولية التقصيريةالتقرير ب إنـ 5

من لمستهلك يلحق ل ثبات  ماالفعالة بقوة القانون بمجرد إحماية اليوفر ، من شأنه أن التعاقد
 .ولا يهم إن كان خطأ أو لاضرر قد وقع نتيجة نشاط المتدخل 

اء للمطالبة بحقوقه الخاصة اللجوء للقضـ من الناحية العملية قليلا ما يلجأ المستهلك إلى 6
ماية وضعف في الجهاز الردعي لح جراءاتفي مجال إعلامه بمحل تعاقده، نظرا لطول الإ

 .المستهلك
 :ومن التوصيات  المقترحة

خلال بهذا الالتزام في تحقيق قد والتعويض لدى الإـ نرى عدم كفاية الجزاء بطلان الع1
 .الموضوعية للمستهلكحماية ال
ع كثر يسر وسهولة من شأنها تشجيالقضاء لإبتكار وسائل وإجراءات أ طانشوب وج -2

الفادح بين تصرف منتج أو محترف  مواجهة الاختلالالمستهلكين إلى اللجوء للقضاء  قصد 
 .و خدمات سريعة ومتطورة التقدميعرض عليه من سلع أ مازاء مستهلك يعجز عن ملاحقة إ
ث حصص ثقافية تنمي وعي علام لتقرير حماية المستهلك عن طريق بـ تفعيل دور الإ3

هلاكية لحماية حق المستهلك في قامة منشورات تتعلق بالسلوكيات الاستالمستهلك أو إ
 .علامالإ
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بإستخلاص حقي الرؤيا والخيار في إن إتباع منهج ما جاءت به شريعتنا الإسلامية -4
أقل تعرضا للسلوكات المنافية لمبدأ حسن النية في المبيع يجعل المتعاملين المسلمين 

 .العلاقات الإستهلاكية
واجب حرص المستهلك الشديد على مراقبة السلع أو الخدمة المؤداة ومدى مطابقتها  -5

أي على المتدخل التحلي بالثقافة العلمية والعملية  للبيانات ودرجة الجودة الإستهلاكية
والقانونية لتخفيف العبء على الهيئات الرادعة للأعمال المنافية الممارسة من قبل 

 .المتدخلين
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 :قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر: أولا
 القرآن الكريم -1
 .5جريدة, طبعة دار الحديث, صحيح مسلم بشرح النووي  -2

 النصوص التشريعية:  ثانيا
 :القوانين - أ
 .2555يونيو  25المؤرخ في  55/15القانون المدني المعدل والمتمم بقانون رقم .1
, المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 25/50/2550المؤرخ في  50/50قانون  .2

 .15عدد,الجريدة الرسميه, 0/50المادة
جريدة رسمية عدد , يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك, 90/52قانون رقم  .0

 .1090فيفري  59مؤرخة في ,50
 :المراسيم - ب
يتعلق برقابة الجودة وقمع  1005يناير  05في  مؤرخ 05/00المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .1005يناير  01الصادر بتاريخ , 55العدد, الجريدة الرسمية, الغش
الذي يحدد الشروط , 2510نوفمبر  50المؤرخ في  10/079المرسوم التنفيذي  -2

 .19/11/2510الصادرة في  52, الجريدة الرسمية عدد والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
 الكتب: ثالثا

دار الجامعة , (دراسة مقارنة)حماية المستهللك في التعاقد الالكتروني , اسامة احمد بدر  -1
 .2555,الاسكندرية, الجديدة للنشر

الحماية القانونية للمستهلك بين القانون المدني والفقه , اسلام هاشم عبد المقصود سعد  -2
 .2510,الاسكندرية,دار الجامعة الجديدة ,(دراسة مقارنة)الاسلامي

دار الثقافة للنشر , (دراسة مقارنة)حق الحصول على المعلومات, أشرف فتحي الراعي -0
   .المملكة الأردنية الهاشمية, الطبعة الأولى, والتوزيع

ثروت عبد الحميد, الاضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد ووسائل الحماية منها,  -0
 .2557الجديدة, الاسكندرية,  دار الجامعة
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دار الجامعة , حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, خالد عبد الفتاح محمد خليل -5
 2550, الاسكندرية, الجديدة للنشر

 .2557, مصر, الدار الجامعية, امن المستهلك الالكتروني, خالد ممدوح ابراهيم -0
 .بدون تاريخ, الجزائر, دارهومة, للمنتجالمسؤولية المدنية , زاهية حورية سي يوسف -7
, دار الكتب القانونية, دراسة مقارنة, التعاقد عبر الانترنت, سامح عبد الواحد التهامي -9

 .2559,مصر
 .1005, القاهرة, العربية, النهضة دار, الالتزام بالتبصير, سهير المنتصر -0

دار , (دراسة مقارنة)حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني ,عبد الله ذيب محمود  -15
 .2512,فلسطين, الثقافة للنشر والتوزيع

, منشورات الحلبي الحقوقية, لبنان, 1عبد المنعم موسى ابراهيم, حماية المستهلك, ط -11
2557.  

, الحماية العقدية للمستهلك لدراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ,عمر محمد عبد الباقي  -12
 2550,منشأ المعارف للنشر الاسكندرية

, (وسيلة اثبات حديثة في القانون المدني الجزائري )العقد الالكتروني, فرح مناني -10
 .الجزائر -عين مليلة, 2550طبعة , دارالهدى 

دار الفجر للنشر , (دراسة مقارنة), الالتزام بالنصيحة في عقود الخدمات, محمد بودالي  -10
 .020ص,2555, القاهرة, والتوزيع

, دراسة مقارنة في القانون الفرنسي, حماية المستهلك في القانون المقارن , محمد بودالي -15
جامعة سيدي , 2550طبعة, دار الكتاب الحديث ,دراسة معمقة في القانون الجزائري 

 .بالعباس
الدار , دراسة مقارنة, من المستهلك في المعاملات الالكترونيةأ, ممدوح ابراهيم  -10

 .2559, مصر, الجامعي
الالتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات وتطبيقاته على ,  الصادا المهدينزيه محمد  -17

 .15.ص,1092, القاهرة, دار النهضة العربية, بعض انواع العقود
الطبعة , دار بلقيس للنشر, عقد البيع الالكتروني في القانون الجزائري ,يمينة حوحو  -19

 . 2510,الاولى 
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الطبعة الاولى , دار بلقيس للنشر حوحو عقد البيع في القانون الجزائري,يمينة  -10
2510 . 

 .المقالات: رابعا
 .السنة الخامسة,العدد الثاني,الحليلي للعلوم القانونية والسياسيةمجلة المحقق  -1
ملف , 22/57/2555قرار مؤرخ في , 1العدد, قسم الوثائق, مجلة المحكمة العليا -2

 .59700رقم
 مذكرات الرسائل و ال: خامسا

مذكرة لنيل شهادة الماستر في , "الالتزام بالاعلام في عقد الاستهلاك", ةقحفيظة بت -1
, البويرة. جامعة أكلي محند اولحاج, كلية الحقوا والعلوم السياسية , منشورة .القانون 

 ـ 2512,2510
ذهبية حامق, الإلتزام بالإعلام في العقود,رسالة من أجل الحصول على شهادة دكتوراه ـ  -2

 2550 -2559دولة في القانون الخاص, كلية الحقوا, جامعة الجزائر,
 (ملتقيات)نشرات خاصة : سادسا

, 2557جويلية  57المستهلك, فندا الشيراطون الجزائر وإعلاميوم دراسي حول الوسم   -1
 .راجع في ذلك الموقع الالكتروني

مجموعة اعمال الملتقى الوطني , حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي -2
 .2559افريل  10و10الوادي . والإداريةمعهد العلوم القانونية ,الاول
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 :فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع
 الأهداء

 الشكر والعرفان
 أ مقدمة

 الفصل الأول
 مــاهية الالتزام بالإعلام قبل التعاقد

 90 مضمون الالتزام بالإعلام قبل التعاقد : المبحث الأول
 21 مفهوم الالتزام بالإعلام قبل التعاقد: المطلب الأول

 21 تعريف الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي : الفرع الأول
 21 خصائص الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام : الفرع الثاني

 20 .مبررات نشوء الالتزام  بالإعلام: المطلب الثاني
 20 ( المادية)المبررات الواقعية : الفرع الأول
 19 .المبررات القانونية: الفرع الثاني

 11 مقومات خصوصية الالتزام بالإعلام قبل التعاقد: الثاني المبحث
 12 أسس الالتزام بالإعلام قبل التعاقد وطبيعته القانونية: المطلب الأول

 12 أسس الالتزام بالإعلام قبل التعاقد: الفرع الاول
 12 .الطبيعة القانونية للإلتزام بالإعلام قبل التعاقد: الفرع الثاني 

 10 .تمييز الالتزام بالإعلام  قبل التعاقد عن الانظمة المشابهة له: المطلب الثاني 
 10 التمييز بين الالتزام بالإعلام قبل التعاقد و تقديم الاستشارة الفنية: الفرع الأول
 29 التمييز بين الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي والالتزام بالتحذير: الفرع الثاني

 22 التمييز بين الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي وتعيين المبيع : الثالثالفرع 
 21 خلاصة الفصل 

 الفصل الثاني
 أحكام الالتزام بالإعلام قبل التعاقد

 21 أحكام الالتزام بالإعلام قبل التعاقد: الفصل الثاني
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 21 محل الالتزام بالإعلام قبل التعاقد وشروط قيامه: المبحث الأول
 23 محل الالتزام بالإعلام قبل التعاقد : المطلب الأول

محل الالتزام بالإعلام قبل التعاقد من وجهة النظر القانونية والشريعة : الأول الفرع
 الإسلامية

23 

 22 نطاق المعلومات محل الالتزام قبل التعاقد: الفرع الثاني
 23 شروط قيام الالتزام بالإعلام قبل التعاقد:الثاني المطلب

بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمبيع  (المستهلك)جهل الدائن: الفرع الأول
 موضوع العقد

23 

 12 علم المدين بالبيانات العقدية وبمدى أهميتها بالنسبة للدائن: الفرع الثاني
 13 المسؤولية القانونية عند الإخلال بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد   :المبحث الثاني
 13 المسؤولية التقصيرية المترتبة عن الإخلال بالحق في الإعلام: المطلب الأول

 11 قيام المسؤولية التقصيرية : الفرع الأول
 39 جزاء الإخلال بالالتزام قبل التعاقد: الفرع الثاني

 13 تقييم النظام الجزائي  للإخلال عن الالتزام قبل التعاقد: المطلب الثاني
 39  أثر جزاء الإخلال بالالتزام قبل التعاقد على طرفي العقد: الفرع الأول 
 32 معالجة آثار الإخلال بالتزام قبل التعاقد بالإعلام: الفرع الثاني

 31 خلاصة الفصل
 31 الخاتمة

 33 قائمة المصادر والمراجع
 11 الفهرس

 


